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كن عالما، فإن لم تستطع فكن متعلما فإن لم تستطع فأحب العلماء " 

 "فإن لم تستطع فلا تبغضهم ..

ويقول صل الله عليه وسلم ) إن الحوت في البحر والطير في 

 السماء ليصلون على معلم الناس (

النصائح  ناوقدم ل اوشجعن ناإلى من قبل الإشراف على مذكرت

 :ناعمل إتمامفي  وناوأفاد

 ساعد العقون –د / أ 

كما نخص بالذكر كل أعضاء اللجنة الموقرة التي قبلت مناقشة هذا 

 .البحث

كما نتقدم بخالص عبارات الاحترام والعرفان بالفضل الجميل  

 لأساتذتنا على مستوى جميع أطوار التدرج العلمي.

يد  ناومدو ل ناو أولئك الذين وقفوا بجانب االذين علمون نشكر كلكما 

 عليه الآن.على ما كون نالعون في مختلف مجالات الحياة ل

 .والآخرةفجزاهم الله كل خير في الدنيا 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  مقدمة
 

 

الإدارة أثناء قیامها بنشاطاتها الوظیفیة إلى وسائل متعددة وتتمثل أساسا في أعمال  تعتمد
إداریة مادیة وأعمال قانونیة تهدف من ورائها إلى إحداث أثار قانونیة وان الأعمال القانونیة 

 :تنقسم إلى نوعین
أعمال انفرادیة تقوم بها الإدارة بإرادتها المنفردة مستعملة امتیازات السلطة العامة  -

 . وتتمثل في اتخاذ القرارات الإداریة دون إشراك الطرف الثاني
وأعمال إداریة تعاقدیة أو رضائیة تتمثل في إبرام العقود الإداریة هذه الأعمال   -

قد یجمع بین الإدارة العامة وطرف أخر أي التعاقدیة هي عمل قانوني یتجسد في صورة ع
انه یقوم على توافر إرادتین على عكس القرار الإداري كما إن ما یمیز هذه العقود عن 
عقود القانون الخاص هو عدم المساواة بین طرفي العقد بحیث أن الإدارة تسمو على 

 .الطرف المتعاقد معها استنادا إلى فكرة المرفق العام
الإداریة التزامات وحقوق غیر مألوفة في القانون الخاص سواء تعلق الأمر  تنتج العقود 

بالإدارة أو بالطرف المتعاقد معها كحق إعادة النظر في العقد من جهة واحدة أو المطالبة 
  .بالمحافظة على التوازن المالي للعقد

قدم علیها الإدارة تلك إن العقود الإداریة متعددة ومختلفة ومن بین أهم العقود الإداریة التي ت
العقود المبرمة في إطار الصفقات العمومیة وقد قام المشرع الجزائري بتنظیم إحكامها ضمن 

المتضمن تنظیم الصفقات   07/10/2010: المؤرخ في 236- 10المرسوم الرئاسي 
المعدل والمتمم  01/03/2011 : المؤرخ في 222-11العمومیة المعدل والمتمم بالمرسوم 

المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي  16/06/2011: المؤرخ في 98-11سوم الرئاسي بالمر 
وان هذه   13/01/2013: المؤرخ في 03-13المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي  12-23

التعدیلات المتتالیة جاءت بشكل أوسع وأعمق لتكریس المبادئ العامة للصفقات العمومیة 
م مبادئ حریة الوصول للطلبات العمومیة والمساواة في معاملة في إبرامها باحترا والتي تتمیز

  .المرشحین ومبدأ شفافیة الصفقة وشفافیة إجراءاتها 
) المصلحة المتعاقدة(الصفقات العمومیة یلزم الإدارة  ن إبرام العقود في مجالإومن ثم ف  

 تجاوزات السلطةبإتباع مبادئ الشرعیة وحمایة حقوق الإفراد وحریاتهم وتقف حاجزا إمام 
  . العامة



  مقدمة
 

 

كانت الصفقات العمومیة الأداة الإستراتیجیة التي وضعها المشرع في أیدي السلطة  وإذا 
العامة لانجاز العملیات المالیة المتعلقة بانجاز وتسییر وتجهیز المرافق العامة إذ إن 
الاقتصاد الجزائري یعتمد بصفة أساسیة على صنع الأموال العامة من اجل تنشیط العجلة 

ادة حجم النفقات العمومیة وعلیه فنظام الصفقات یعد الوسیلة الأمثل الاقتصادیة وذلك بزی
  . الاستغلال وتسییر الأموال العامة

وهنا یأتي الحدیث عن الصفقات العمومیة التي تقوم على اتفاق طرفیها وهما المتعامل 
المتعاقد والمصلحة المتعاقدة خاضعین بذلك لنظام قانوني خاص وهو قانون الصفقات 

میة المشار إلیه أعلاه المبین لحقوق والتزامات كل الأطراف المتعاقدة سواء أكانت العمو 
   .أو المتعامل المتعاقد) الإدارة المصلحة المتعاقدة

التحلیلي الذي الوصفي اعتمدنا لمعالجة موضوعنا والتعمق فیه على المنهج : المنهج المتبع
یعتمد على التفسیر والتعلیل والتحلیل والغوص في التفاصیل بهدف تقدیم إیضاحات وافیة في 

الأهمیة  متوخین في سبیل ذلك تحقیق، وهذا المنهج هو الذي یلائم دراستنا هذا الإطار 
  .ثراء البحث العلميیمة لاالعلمیة الدقیقة والسل

  :الإشكالیة
الجزائري في تكریس حقوق والتزامات الأطراف المتعاقدة في إلى أي مدى وفق المشرع 

          على المرسوم الرئاسيفي دراستنا ؟ لمعالجة هذه الإشكالیة اعتمدنا  الصفقة العمومیة
 .و المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة 15-247
 
 
  
  
  
 
 



  مقدمة
 

 

 :أسباب اختیار الموضوع
  هناك أسباب  موضوعیة وشخصیة

  الأسباب الشخصیة 
  طبیعة التخصص العلمي الذي أدرس فیه و صلته بموضوع الدراسة 

  إثراء مكتبتنا بهذه الدراسة واعتبارها كمرجع في المستقبل
  المیول الشخصي لموضوع الدراسة 

  الأسباب الموضوعیة
في اختیارنا لهذا الموضوع هو توضیح المكانة القانونیة  الموضوعي  یعود السبب الرئیسي

المصلحة المتعاقدة بما تتمتع ,التي منحها القانون المنظم للصفقات العمومیة لطرفي الصفقة 
به من سلطات في مواجهة المتعامل المتعاقد وما تقع علیها من التزامات وفي الجهة المقابلة 

ضمانات اتجاه المصلحة المتعاقدة وما تقع علیه من  المتعامل المتعاقد بما یتمتع به من
  . التزامات

  :أهمیة الموضوع
إن للصفقات العمومیة أهمیة كبرى في الاقتصاد الوطني وكذا في تسییر الأموال العمومیة 
للدولة والاستعمال الأمثل لها لذلك أولاها المشرع الجزائري أهمیة خاصة ولعل كثرة 

قانون الصفقات العمومیة أكبر دلیل على اهتمام المشرع الجزائري التعدیلات التي خضع لها 
الموضوع وكذا أهمیة توضیح المكانة القانونیة لطرفي الصفقة والتي منحها القانون  بهذا

وذلك بما یتمتع به المتعامل المتعاقد من حقوق وما تقع . المنظم للصفقات العمومیة لكلیهما
المصلحة المتعاقدة التي بدورها تقع علیها التزامات وتتمتع  علیه من التزامات تعاقدیة اتجاه

بحقوق وامتیازات وسلطات منحها لها القانون لمواجهة الشخص المتعاقد معها حمایة 
للمصلحة العامة لذلك نجد أن أثار العقد الإداري المتمثل في الصفقة العمومیة تعتبر من 

هذه الأهمیة واضحة بشكل كبیر عند  الموضوعات المهمة في التشریع الجزائري وتكون
استفادة الأشخاص المتعاقدة مع الإدارة مادیا بحیث تنمي رصیدهم الاقتصادي عبر تحقیق 
الأرباح الأمر الذي یمكنها بالتالي من تطویر إمكانیاتها الذاتیة والفنیة والتقنیة وبالمقابل 



  مقدمة
 

 

للسیاسة المعتمدة من طرف أجهزة تلعب دورا كبیرا في توجیه الاقتصاد الوطني وتنمیته تبعا 
الدولة فیفضلها تتمكن الهیئات العمومیة من إدارات وجماعات محلیة ومؤسسات عمومیة من 
تلبیة حاجاتها وقد عكف المشرع الجزائري على تطویر قانون الصفقات العمومیة من اجل 

 .العامإصلاح المنظومة القانونیة ومسایرة التحولات السیاسیة وكذا حمایة المال 
  وللإجابة على هذه الإشكالیة ارتأینا إلى إتباع الخطة التالیة التي تتضمن فصلین

   مبحثین  إلىوقسمناه  الفصل الأول فعنوناه ب ــ ماهیة الصفقات العمومیة ومجالات تطبیقها
 بـــفعنوناه المبحث الثاني اما  المبحث الأول  طبیعة ومصادر نظام قانون الصفقات العمومیةحیث 

فقسمناه  ، أما الفصل الثاني فكان حول أساسیات الأطراف المتعاقدة  ماهیة الصفقات العمومیة
وفي الاخیر  المبحث الأول  وحقوق والتزامات الأطراف المتعاقدة مبحثین فكان  إلى أیضا

 المبحث الثاني حقوق و التزامات المتعامل المتعاقد
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  تمهید 

لدراسة موضوع الصفقات العمومیة یجب علینا التطرق في البدایة لمفهوم الصفقة العمومیة و 
التعاریف التي قدمها المشرع والفقه والقضاء والمعاییر التي تتحد على أساسها الصفقة 

  . وكذا التطرق لبعض أنواع الصفقات العمومیة ,العمومیة 
خضع لحریة التعاقد كما هو علیه الأمر في عقود كما أن عملیة إبرام الصفقات العمومیة لا ت

القانون الخاص وذلك أن عملیة إبرام الصفقات العمومیة باعتبارها عقود عامة ومرتبطة 
بالمال العام تخضع لعدة قیود كما یجب مراعاة مبادئ الحریة للوصول للطلبیات العمومیة 

إلى مجالات تطبیق الصفقة والمساواة بین المترشحین وكذا شفافیة الإجراءات إضافة 
 .العمومیة متمثلة في كیفیات التعاقد وأسالیب ومعاییر اختیار الطرف المتعاقد
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  طبیعة ومصادر نظام قانون الصفقات العمومیة: المبحث الأول 

لیست من طبیعة واحدة وال تخضع لنظام قانوني واحد وإنما  الإدارةإن العقود التي تبرمها 
نجد الصفقات  الإدارةومن بین العقود التي تبرمها  .ومدنیة إداریةقسمین عقود  إلىتنقسم 

الصفقات العمومیة "بأنها  247-15من المرسوم  2العمومیة التي عرفها المشرع في المادة 
عقود مكتوبة في مفهوم التشریع المعمول به، تبرم بمقابل مع متعاملین اقتصادیین وفق 

ي هذا المرسوم لتلبیة حاجات المصلحة المتعاقدة في مجال الشروط المنصوص علیها ف
  "واللوازم والخدمات والدراسات الأشغال

 هذه أن المشرع الجزائري لم یحدد الطبیعة القانونیة للصفقة العمومیة  خلالمن  والملاحظ .
مر لنزاعات الصفقات العمومیة أ الطبیعة القانونیةعكس قرینه الفرنسي وهذا ما یجعل تحدید 

كانت تنتمي للقضاء  إنالقضائي،  الاختصاصوهذا من أجل تحدید . الأهمیةفي غایة 
، وبالتالي تحدید القانون الواجب التطبیق أن كان القانون العام أم الإداريالعادي أم للقضاء 

 ولأجل .القضائیة الازدواجیة إلى الانتقالأین تم  1996القانون الخاص، خاصة بعد سنة 
  مطلبین إلىعة القانونیة للصفقات العمومیة فقد قسمنا مبحثنا هذا تحدید الطبی

أراء الفقه الإداري في تحدید الطبیعة القانونیة للصفقات العمومیة في :المطلب الأول 
  الجزائر

في ظل غیاب تحدید صریح من المشرع للطبیعة القانونیة للصفقة العمومیة، حاول فقهاء 
ثالثة  إلى، وفي هذا الصدد انقسموا لاأم  إداریاتحدید إذا ما كانت عقدا  الإداريالقانون 
  :اتجاهات

 تجاه مؤید والذي یرى بأن الصفقة العمومیة هي عقد إداري إ -
  إداريوالذي یرى بأن الصفقة العمومیة هي عقد غیر :تجاه منافيإ -
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 الإداریةالعقود الذي یرى بأن الصفقة العمومیة هي نوع من أنواع : الوسطي تجاهالإ  -
 .المستقلة وفیما یلي سنتعرض لكل رأي في فرع مستقل

  الإتجاه المؤید بان الصفقة العمومیة هي عقد إداري: الفرع الأول

الخ، ...أحمد محیو، عمار عوابدي وعمار بوضیاف، محمد قبطان الأستاذ الاتجاهیتزعم هذا 
 17المؤرخ في  90 - 67 بالأمرمحیو، قانون الصفقات العمومیة الصادر  الأستاذحسب 
 أن" منه على ما یلي  الأولىداریة حیث تنص المادة الإیعطي تعریف للعقود  1967جوان 

أو البلدیات أو المؤسسات أو  العملات أوالصفقات العمومیة هي عقود مكتوبة تبرمها الدولة 
المنصوص  1المكاتب العمومیة قصد انجاز أشغال أو توریدات أو خدمات ضمن الشروط 

  1".علیها في هذا القانون

یساوي الصفقة العمومیة وقد سایره في ذلك مجموعة من الفقهاء  الإداريوبالتالي جعل العقد 
 تصنیف  خلالالصفقات العمومیة، أو من  أي داریةالإستعمال عبارة العقود إ خلالمن 

  2الإداریةالصفقات العمومیة ضمن العقود 

بناجي شریف الذي رأى بأن  الأستاذخاصة من قبل  نتقادللإقد تعرض  تجاهالإأن هذا  إلا 
تعریف  إلىالسالفة الذكر لم تتعرض بصفة صریحة  90 – 67 الأمرمن  الأولىالمادة 

 الإداريوفي الفقه  .یمكن اعتبارها كذلك لاالصفقة العمومیة على أنها عقد إداري وبالتالي 
المصري، حیث هناك مجموعة من الفقهاء  الإداريالمقارن نجد على سبیل المثال الفقه 

یعتبرون الشركات المساهمة العامة والجمعیات التعاونیة التابعة للمؤسسات العامة، تعتبر 

                                                           
 19الصادرة بتاریخ  1967 – 52والصادر في الجریدة الرسمیة رقم  1967جوان  17المؤرخ في  90 -67قانون رقم  -  1

  1967جوان  27الموافق ل  1 1387ربیع الأول 
  153ص 2012الجزائر  29، مجلة الفكر البرلماني، العدد دور الصفقات العمومیة في العقود الإداریة –ناصر لباد  -  2
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مع   إداریةأشخاص إدارة عامة ونشاطها یخضع للقانون العام وعقودها التي تبرمها عقود 
  1.الإجماعولكن هذا الرأي لم یحقق  الإداريتوفر شروط العقد 

  المنافي بأن الصفقة العمومیة هي عقد إداري تجاهالإ : الفرع الثاني

الفترة الممتدة  وخلالأنه  الأخیرشریف بناجي حیث یرى هذا  الأستاذیتزعمه  تجاهالإهذا  
 الإداریةكانت الصفقات العمومیة تعتبر النواة الصلبة لنظریة العقد  1982 إلى 1967من 

 الذي كان 17/06/1967المؤرخ في  90/ 67 الأمرمضمون  إلىفي الجزائر ذلك بالنظر 
 .دون المؤسسات العمومیة التجاریة  الإداریةیخضع المؤسسات العمومیة ذات الطبیعة 

في حین أنه بعد صدور المرسوم المتعلق بصفقة  قانون الصفقات العمومیة  إلىوالصناعیة 
عقود  إلىحیث وسع مجال تطبیق القانون  الأمرفقد تغیر 2 145/  82المتعامل العمومي 

   .الصناعیة قتصادیةالإالمؤسسات 

عقود بناجي في هذه الفترة أن عقود الصفقات العمومیة لم تعد تشكل  الأستاذحیث اعتبر 
  3.القانون الخاص إلىإداریة وتحولت بوضوح 

مخالف له  أخرقد عوض بقانون  1997حیث یرى بأن قانون الصفقات العمومیة لسنة 
عوض " المتعامل العمومي " قد استعمل فیه عبارة 1982تماما، كما یرى بأن قانون 

سیما  لا 145 – 82من القانون  4كذلك ما ورد في نص المادة " الصفقات العمومیة "
  "ي على العقودحسب مفهوم التشریع السار  ... "المقطع

  إلى الإشارةسیما  لا 145 – 82حیثیات المرسوم رقم  إلىأنه بالرجوع  الأستاذكما یرى 
القانون التجاري والمدني وبالتالي فإن التشریعات المطبقة على صفقات المتعامل العمومي 

                                                           
  .64ص 2007 الإسكندریة – دار المطبوعات الجامعیة الإداریةالمعیار الممیز في العقود ،مفتاح خلیفة عبد الحمید  - 1
  1982 سنة 15جریدة رسمیة رقم  10/06/1982المؤرخ في  82/145من المرسوم  1لمادة  - 2

3 - Voir dr bennadji cherif – evolution de la réglementation des marchés public – tlese de doctorat d’état , 
faculté – de droit université d’Alger 1991 p 649 
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أصبحت مرتبطة بالتشریعیة العامة للعقود، في حیث في قانون الصفقات العمومیة لسنة 
  .1كانت هناك فئة قانونیة مستقلة عن الشریعة العامة للعقود 1967

 إداریاكانت تعتبر عقدا  1967بناجي أن الصفقة العمومیة في القانون  الأستاذویستنتج 
 أصبحت عبارة عن عقد یخضع  1982عكس صفقة المتعامل العمومي في مفهوم مرسوم 

   . 2للقانون الخاص

بناجي  الأستاذناصر لباد استنتاج  الأستاذحیث اعتبر  الإنقاذغیر أن هذا الرأي لم یسلم من 
الذي أعاد عنصر الصفقة 434 – 91غیر صحیح سیما بعد صدور المرسوم التنفیذي 

كلما تحمل عنصر الصفقات  236 – 10ومرسوم 250-02العمومیة، وكذلك مرسوم 
   .العمومیة

ا أن الصفقات العمومیة لیست عقود وعلیه فإن استعمال عبارة المتعامل العمومي لیس معناه
  .شتراكیةالإإداریة وإنما التسمیة كانت نتیجة تأثیر المشرع بمفاهیم 

وفي المقارن نجد أن أغلب فقهاء القانون العام في مصر وفرنسا حیث یعتبرون أن الشركات 
ن المساهمة العامة والجمعیات التعاونیة التابعة للمؤسسات العامة هي من أشخاص القانو 

نجد  .الخاص، تخضع أساس ألحكام القانون الخاص تخضع للقضاء العادي في نفس السیاق
الذي كیف الصفقة العمومیة تكییفا مغایرا، حیث یرى  الأخیربن علیة حمیدة، هذا  الأستاذ

عبارة  ، و إنما هي الإداريهي بالعقد المدني وال بالعقد  لابأن الصفقة العمومیة في الجزائر 
  .3داري مركب یجمع بین وسائل القانون العام ووسائل القانون الخاصعن عمل إ

                                                           
  160ص ،  مرجع سابق  -ناصر لباد - 1
  نفس الصفحة –المرجع السابق ، ناصر لباد - 2
، رسالة لنیل شهادة الدكتوراه دولة في القانون كلیة المركب في القانون الجزائري الإداريمفهوم العمل  –بن علیة حمید -  3

  258ص  2006جامعة الجزائر  2 –الحقوق 
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حاضناه من الجانب العملي ولكن رغم  لاوإن كان هذا الرأي مقبول نوعا ما خاصة إذا ما 
ذلك نقول أن هذا التكییف یعتبر معقد نوعا ما ذلك ألنه یزید من صعوبة تحدید الجهة 

العمومیة، وبالتالي یصعب تحدید القانون الواجب القضائیة المختصة في منازعات الصفقات 
   .التطبیق

  الوسطي في تحدید طبیعة الصفقة العمومیة تجاهالإ : الفرع الثالث

إن الرأیان السابقین الذكر یعتبران محاولة من الفقه الجزائري و حتى الفقه المقارن من أجل 
ناصر لباد أنه یجب أن  الأستاذإعطاء تكییف للصفقة العمومیة في الجزائر ، حیث اعتبر 

الذي یرى بأن الصفقات العمومیة هي عقود  الأولینظر إلیهما بصفة نسبیة سواءا الرأي 
 محیو، أو الرأي الثاني الذي یعتبر أن الصفقات العمومیة حالیا  الأستاذإداریة و على رأسهم 

فیعتبر أن تحدید الطبیعة لباد نفسه  الأستاذ، أما رأي 1تعتبر عقود إداریة  لافي الجزائر 
یطرح أي إشكال ألنه كان یسود نظام  لاكان  1996القانونیة للصفقات العمومیة قبل 

إداري و إنما كان هناك اختصاص داخل  لاقضائي موحد، فلم یكن هناك قاضي عادي و 
  .2القضائیة  الأجهزة

یطرح  الإشكالیةالقضائیة في الجزائر، وهنا أصبح  زدواجیةالإفقد تم تكریس  1996أما بعد  
والعادي في مجال الصفقات العمومیة، خاصة وأن قانون  الإداريحول اختصاص القاضي 

  .الصفقات العمومیة لم یحدد الطبیعة القانونیة للصفقات العمومیة

نقول انه في غیاب المعیار المادي فإنه یصعب تحدید الطبیعة القانونیة  الأخیروفي 
، الإداریةللصفقات العمومیة، فإنه نستند للمعیار العضوي وهو معیار رسمي للمنازعات 

إذا ما استندنا للمعیار العضوي وهو  الإداریةوعلیه یمكن اعتبارها نوعا من أنواع العقود 
                                                           

  162المرجع السابق ص  – دور الصفقات العمومیة في العقود الإداریة –ناصر لباد  - 1
یة وهو كان هناك قاضي مختص في المسائل الإداریة في الفرقة الإداریة للمجالس القضائیة أما القانون الواجب التطبیق هو قانون الإدارة العموم - 2

 17المؤرخ في  44-75كم بموجب الأمر مزیج بین القانون العام والقانون الخاص، أما النزاعات المقاولات الاشتراكیة العمومیة فكانت تخضع للتح
  المتعلق بالحكم الإجباري 1975جوان 
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ما  إذا الإداریة، وعلیه یمكن اعتبارها نوعا من أنواع العقود ریةالإدامعیار رسمي للمنازعات 
  .247 – 15من قانون  6استندنا للمعیار العضوي والذي نصت علیه المادة 

  المعاییر المعتمدة في تحدید طبیعة الصفقة العمومیة: المطلب الثاني 

اعتماد معاییر لتحدید الطبیعة القانونیة للصفقات العمومیة أمر مهم من أجل تحدید الجهة 
القضائیة المختصة في الفصل في النزاع، وبالتالي تحدید القانون المطبق علیه، ولكن هذا 

الحل الودي بین الطرفین حسب ما نص علیه قانون الصفقات  إلىطبعا بعد اللجوء 
   .العمومیة

  المعیار العضوي والمعیار المادي: الصدد فقد تم اعتماد معیارین وهماوفي هذا 

  المعیار العضوي: الأولالفرع  

وبالتالي فالصفقة  إداریایعد عقدا  لاطرفا فیه  الإدارةتكون  لامن المسلم به أن العقد الذي  
والمعیار العضوي  .العمومیة یجب أن تكون أحد أطرافها شخصا من أشخاص القانون العام

المحاكم " التي تنص والإداریةالمدنیة  الإجراءاتمن قانون  800یستمد مصدره من المادة 
  .، تختص بالفصلالإداریةهي جهات الوالیة العامة في المنازعات  الإداریة

في جمیع القضایا التي تكون الدولة أو الوالیة أو  ستئنافللإفي أول درجة، بحكم قابل 
  1"المؤسسات العمومیة طرفا فیها إحدى أو البلدیة 

من  6كما كرس المعیار العضوي لتحدید طبیعة النزاع في الصفقات العمومیة في المادة 
الصفقات  الأعلىتطبق أحكام هذا الباب  لا" والتي تنص 247 – 15المرسوم الرئاسي 

   :العمومیة محل نفقات

                                                           
جریدة رسمیة رقم  2008-02-25المؤرخ في  09- 08القانون  – والإداریةالمدنیة  الإجراءاتمن قانون  800لمادة ا - 1

  .2008سنة  21



 ماهية الصفقـات العمومية ومجالات تطبيقها                              الأولالفصل  
 

 
13 

  .الدولة  §
  .الإقلیمیةالجماعات   §
  .الإداريالمؤسسات العمومیة ذات الطابع   §
الخاضعة للتشریع الذي یحكم النشاط التجاري عندما تكلف بإنجاز  العمومیة المؤسسات  §

الجماعات عملیة ممولة، كلیا أو جزئیا بمساهمة مؤقتة أو نهائیة من الدولة أو من 
 1"المصلحة المتعاقدة" الإقلیمیة، وتدعى في صلب النص 

من قانون  800والمادة  247 – 15من المرسوم  6أن هناك تباین بین المادة  والملاحظ " 
   .الصفقات العمومیة

والتي یطبق المعیار العضوي على  6المعنویة المذكورة في المادة  للأشخاصوسنتطرق 
  :منازعات الصفقات العمومیة التي تبرمها

  الدولة: أولا 

محدد  إقلیميوالدولة هي تجمع سیاسي یؤسس كیانا ذا اختصاص سیادي في نطاق  
   .ویمارس السلطة عبر منظومة من المؤسسات الدائمة

العمومیة وتتمثل  والإدارات الأجهزةهي مجموع  6والمقصود بالدولة الذي جاءت به المادة 
  :في

الوزارات وما یرتبط بها من أجهزة وتنظیمات وتفریعات إداریة   -مصالح رئاسة الجمهوریة 
غیر متمتعة بالشخصیة المعنویة سواءا كانت قائمة في العاصمة أو موجودة عبر الوالیات 

                                                           
 2015سبتمبر  16موافق لد هد ال1436ذي الحجة  02المؤرخ في  247-15من المرسوم الرئاسي  6لمادة ا - 1

  2016الصادرة بتاریخ مارس  51،المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام، الجریدة الرسمیة العدد
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 أي  إداريإذ أنها تمثل عدم تركیز  الولائیةوالجهات مثل المدیریات الجهویة، والمدیریات 
  .1كإحدى صور النظام المركزي

  الإقلیمیةالجماعات : ثانیا

للدولة، والهدف من  الإداريللتنظیم  الأساسیةبمثابة الهیئات  الإقلیمیةتعتبر الجماعات  
الحاجات العامة التي في الغالب یعجز أو یمتنع القطاع الخاص عن  إشباعوجودها هو 

. 2والبلدیة الولایة في الجزائر هي  الإقلیمیةأو طول أجالها  مردودیتهاتلبیتها لقلة والجماعات 
المالي وأهلیة و الاستقلال وهي مجموعة إقلیمیة تتمتع بالشخصیة المعنویة : الولایة . 1

التعاقد، ووظیفتها قد تفرض علیها الدخول في عالقات عقدیة لتنفیذ مشاریع تنمویة وخدمات 
  3.للمواطنین ، ومن أهم العالقات العقدیة التي تبرمها نجد الصفقات العمومیة

 وقد أكد المشرع في قانون الوالیة صراحة خضوع الصفقات التي تبرمها لقانون الصفقات 
  . 4الولایةالمتضمن قانون 07-12من القانون رقم  135العمومیة حیث نصت المادة 

أو الخدمات أو التوریدات للوالیة ومؤسساتها  بالأشغالالصفقات الخاصة " على ما یلي  
، طبقا للقوانین والتنظیمات المعمول بها والمطبقة على الإداريالعمومیة ذات الطابع 

  "الصفقات العمومیة

وبالتالي كل المنازعات الناشئة عن الصفقات العمومیة وتكون أحد أطرافها الوالیة تؤول 
   .استنادا للمعیار العضوي الإداريللقضاء 

ئري، وهي تتمتع بالشخصیة الجزا الإداريتعتبر البنیة القاعدیة في التنظیم : البلدیة. 2
   .المالیةوالاستقلالیة المعنویة 

                                                           
  .13 -12ص ،المرجع السابق ، الإداریةالعقود  ،محمد الصغیر بعلي  - 1
  .161الجزائر ص  ،جامعة تلمسان  2012- 10عدد  مجلة الباحث ،بن سعین نصر الدین وشریف مصطفى  - 2
  .61المرجع السابق ص ، الصفقات العمومیة في الجزائر ،عمار عوایدي  - 3

  12جریدة رسمیة رقم  الولایة قانونالمتضمن  21/02/2012المؤرخ في  07-12لقانون رقم ا -  4
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وبطبیعة وظیفتها ومهامها تفرض علیها الدخول في عالقات عقدیة ومن أهمها الصفقات 
  .العمومیة

 المادة  خلالوقد أكد المشرع صراحة خضوع البلدیة لقانون الصفقات العمومیة وهذا من 
صفقات اللوازم أو  إبرامیتم " بلدیة التي تنص المتضمن قانون ال 10-11من قانون  189

 الإداريأو تقدیم الخدمات التي تقوم بها البلدیة والمؤسسات العمومیة ذات طابع  الأشغال
وبالتالي أي منازعة ناتجة " طبقا للتنظیم الساري المفعول المطبق على الصفقات العمومیة 

1تطبیقا للمعیار العضوي الإداريعن هاته الصفقات تؤول للقضاء 
.  

  :الإداريالمؤسسات العمومیة ذات الطابع : ثالثا

وهي عبارة عن شخص معنوي خاضع للقانون العام ومكلف بتسییر مرفق عام، تعمل في  
، موضوع تحت وصایة الدولة أو جماعة محلیة، وتتمتع الإداريمیدان متخصص في النشاط 

لي، ما یمكنها في الدخول في عالقات عقدیة كالصفقات الما والاستقلال بالشخصیة القانونیة 
  العمومیة

   .المؤسسات العمومیة الخاضعة للتشریع الذي یحكم النشاط التجاري

  المعیار المادي: الفرع الثاني

 :وهو موضوع الصفقة العمومیة أو ما یعرف بالعیار الموضوعي ویتمثل في أمرین هما 
  اتصال الصفقة بالمرفق العام، واحتواء عقد الصفقة العمومیة على شروط استثنائیة 

  

  

  
                                                           

  2011سنة  37البلدیة جریدة رسمیة رقم المتضمن قانون  2011جوان  22المؤرخ في  10-11لقانون رقم ا - 1
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 رتباط الصفقة العمومیة بالمرفق العامإ .1

نفقات  خلالعقود الصفقات العمومیة یهدف أساسا لخدمة النفع العام وذلك من  إبرامإن  
العملیات التي یشملها  العامة ألموالها العمومیة ویكون ذلك عن طریق مجموعة من الإدارة

   .العامة تحقیقا للنفع العام الإداریةموضوع الصفقة العمومیة، وكل ذلك لصالح الهیئات 

  .1ویستهدف النفع العام الإدارة تتولاهوالمرفق العام هو ذلك النشاط الذي 

ظهرت  الإداریةوقد تطور مفهوم المرفق العام بشكل كبیر فإلى جانب المرافق العامة  
الصناعیة والتجاریة ویعتبر المرفق العام من أحد أبرز المعاییر المعتمدة  العامةالمرافق 
  2.على الصفقة العمومیة الإداریةالصبغة  إضافة

 وقد نص المشرع على أربع عملیات تتعلق بخدمة أغراض المرفق العام یمكن أن تشملها 
  . 3انجاز الدراسات، تقدیم الخدمات ، اقتناء اللوازم،الأشغالانجاز : الصفقة العمومیة وهي

حجر الزاویة في  1873نكو الصادر عن محكمة التنازع الفرنسیة سنة لاو یعتبر حكم ب
هذا المعیار، وتتابع بعد  إلىالقضائیة التي استندت  الأحكامنظریة المرفق العام باعتباره أول 

 2اء العادي مطبقة معیار أو القض الإداريالقضائیة سواءا من القضاء  الأحكامذلك صدور 
  4الإداريالمرفق العام كمعیار لتحدید اختصاص القضاء 

وفكرة المرفق العام هي مرتبطة بشكل أساسي بالصالح العام فكلما اتسع مجال نشاط المرفق  
  إداريالعام اتسع مجال الصالح العام، وكل نزاع موضوعه المصلحة العامة هو نزاع 

                                                           
  .59المرجع السابق ص  ،الصفقات العمومیة في الجزائر  ،عمار بوضیاف  - 1

  .73ص المرجع السابق  ،محمد سلیمان الطهاوي -  2
  .   247/5المرسوم  من 29المادة - 3
جامعة بسكرة  ،مذكر لنیل شهادة الماجستیر فرع قانون عام  ، منازعات الصفقات العمومیة ،نظر خمري حمزة ا - 4

  .25ص 2006-2005
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بالمرونة ففي الدول المقارنة نجد على سبیل المثال مصر وفرنسا  وفكرة الصالح العام تتمیز
عقد تبرمها  درجة أصبحت كل صفقة أو إلىقد عرفت عندهم فكرة الصالح العام تطورا كبیرا 

  .1 إداریةالمرافق العمومیة الصناعیة والتجاریة یكون هدفها الصالح العام تكون منازعاتها  
  :على شروط استثنائیة غیر مألوفةاحتواء عقد الصفقة العمومیة  .2

آلیات التمییز وهي شروط غیر مألوفة في العقود الخاصة لذا تعتبر استثنائیة  أهمتعتبر أحد 
عقد  تضمها أنجمیلة من شروط المرتبطة بالسلطة العامة والتي ما : إذا تعرف على أنها

توافر  لمخالفة النظام، وال یشترط أن تتوفر في العقد كل الشروط بل  باطلاوأعتبر  إلامدني 
 .2على شروط غیر مألوفة مشتملاشرط واحد یكفي حتى یكون العقد 

وتعتبر غیر مألوفة نذكر سلطة الرقابة والتوجیه  الإدارةومن أبرز الشروط التي تمارسها  
 وإنهائهط العقد وسلطة فسخ العقد والتوقیع الجزاءات المختلفة، وكذا حقها في تعدیل شرو 

تحقیقا للمصلحة العامة والحفاظ على سیر المرفق العام وطبقا مع التزامها بالحدود والضوابط 
   .التي وضعها المشرع حفاظا على حقوق المتعاقد معها

 نقول إنه بالرغم في أهمیة المعیار المادي على اعتبار أنه یوسع من مجال الأخیروفي 
أن تكرسیه في بلدنا في مجال الصفقات العمومیة كثیرا ما  إلا ، الإدارياضي اختصاص الق

 بد أن تكون طرفا  لا الإداریةأن الجهة  أيیصعب تطبیقه واكتفاء المشرع بالمعیار العضوي 
  3.في النزاع

  
  
  
  
  
  
  

                                                           
  27ص  ،المرجع السابق ،سلیمان محمد الطماوي - 1
  87ص ، المرجع السابق ،بوعمران عادل  - 2
  .داریةالإو المدنیة  الإجراءاتمن قانون  800المادة  - 3
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  ماهیة الصفقات العمومیة: المبحث الثاني 

 العمومیة تعریف الصفقة :المطلب الأول

إلى تعریف الصفقة العمومیة كان لزاما علینا التطرق إلى التعریف الذي قدمه للوصول 
المشرع الجزائري عقب كل التشریعات المتعاقبة المنظمة للصفقات العمومیة ومقارنته 

  :بالتعریف الذي قدمه الفقه والقضاء من خلال ثلاثة فروع

 . التعریف التشریعي  -
 . التعریف الفقهي  -
  التعریف القضائي  -

  التعریف التشریعي: الفرع الأول

لقد اهتم المشرع الجزائري بتعریف الصفقة العمومیة ونظمها تحت ظل عقود الإدارة العامة 
المتضمن  17/06/1967: المؤرخ في 67/90وأخضعها لعدة تعریفات وبالرجوع إلى الأمر 

مكتوبة تبرمها عقود " قانون الصفقات العمومیة في مادته الأولى بان الصفقة العمومیة هي
البلدیات أو المؤسسات والمكاتب العمومیة قصد انجاز إشغال أو توریدات أو خدمات ضمن 

  . 1الشروط المنصوص علیها في هذا القانون

یتضح لنا من خلال هذا التعریف إن المشرع الجزائري قد استخدم مجموعة من العناصر  
معیار شكلي الصفقات العمومیة عقود  ,یمكن اعتبارها معاییر للتعریف بالصفقات العمومیة

أو البلدیات أو المؤسسات والمكاتب ) الولایات(معیار عضوي تبرمها العمالات ,مكتوبة 
  .العمومیة

                                                           
  .27/06/1967المؤرخة في  52، الجریدة الرسمیة رقم 17/06/1967: المؤرخ في 67/90لأمر  من 01المادة  - 1
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المتضمن صفقات المتعامل العمومي  1982افریل  10:المؤرخ في 82/145أما القانون  
 سب مفهوم التشریع الساريفي مادته الرابعة فتعرف الصفقة العمومیة بأنها عقود مكتوبة ح

على العقود والمبرمة وفقا للشروط الواردة في هذا المرسوم قصد انجاز الإشغال واقتناء المواد 
والملاحظ من هذا التعریف انه عبر عن الصفقة العمومیة بمصطلح جدید و .. 1"والخدمات

  هو مصطلح المتعامل العمومي في مفهوم هذا المرسوم

 . ومیة جمیع الإدارات العم  §
 . جمیع المؤسسات والهیئات العمومیة  §
 . جمیع المؤسسات الاشتراكیة  §
تطبق أحكام هذا , أي وحدة تابعة لمؤسسة اشتراكیة یتلقى مدیرها تفویض لعقد صفقة  §

 .المرسوم على الصفقات التي تبرمها المؤسسة التي یكون جل رأسمالها عمومیا

كما أن المشرع بهذه المادة وسع من مدلول المتعامل العمومي أو الجهة الإداریة المتعاقدة  
خلافا لما كان سائدا في , ) الصناعیة والتجاریة(لیشمل المؤسسة الاشتراكیة والاقتصادیة 

الملغي الذي اقتصر فیه مدلول المتعامل على الإدارة في معناها  67/90الأمر الرئاسي 
وقد أثرت ذلك سلبا على , أي المرافق العامة الإداریة دون المرافق الاقتصادیة التقلیدي 

المؤسسات الاقتصادیة مما دفع بالمشرع إلى التراجع عن هذا التوسع في مدلول المتعامل 
 العمومي وقد حصر مجال الإدارة العامة في معناها الضیق وذلك بموجب المرسوم 

  .29/03/1988المؤرخ في  88/72و المرسوم  13/05/1986: المؤرخ في  86/126

  82/145المعدل للمرسوم   09/11/1991: المؤرخ في  91/343إما المرسوم التنفیذي 
عقود مكتوبة حسب التشریع الساري " فقد عرف الصفقة العمومیة في المادة الثالثة منها بأنها 

                                                           
جامعة بسكرة  ،مذكر لنیل شهادة الماجستیر فرع قانون عام  ، منازعات الصفقات العمومیة ،نظر خمري حمزة ا - 1

  .30ص 2006-2005
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اء المواد انجاز الإشغال واقتنعلى العقود والمبرمة وفقا للشروط الواردة بهذا المرسوم قصد 
  .والخدمات للصالح العام

أي والملاحظ أن المشرع الجزائري ركز على عدة معاییر منها المعیار الشكلي وهو الكتابة  
والمعیار المادي وهو ,أنه ركز على شكل الصفقة العمومیة وعلى الكتابة كشرط لإبرامها 

التي تدخل في إطار الصفقات العمومیة وهي المعیار الذي یحدد محتویات العقود والمواد 
  . عقود التورید وعقود الاقتناء والمواد والخدمات

  . وركز أیضا على الهدف منها وربطها بالمصلحة العامة

أما المعیار العضوي الذي كان معمولا به في القوانین السابقة فلم یشر إلیه المشرع في هذه 
لا تطبق أحكام هذا المرسوم إلا "انیة حیث جاء فیها المادة ولكنه تعرض لمه في المادة الث

على الصفقات المتضمنة مصاریف الإدارات العمومیة والهیئات الوطنیة المستقلة والولایات 
  "1. والمؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري والمسماة أدناه المصلحة المتعاقدة

كما حدد معنى المصلحة المتعاقدة التي أشارت إلیها المادة الثالثة في المرسوم على أنها  
نفس الجهات الإداریة المعروفة في ظل القوانین السابقة وزیادة عبارة المؤسسات المستقلة 
وعلى هذا الأساس یمكن القول أن المشرع أضاف جدید في هذه المادة ویمكن حصره في 

  : نقطتین

ضاف في هذا المرسوم مؤسسة جدیدة للمؤسسات التقلیدیة التي كانت تشكل فقد أ  -
المعیار العضوي وهي المؤسسات المستقلة التي اغفل عن ذكرها في النصوص القانونیة 

 . السابقة
كما أضاف إلى نفس المعیار مؤسسات أخرى كمراكز البحث والتنمیة والمؤسسات   -

ي عندما تكلف هاته الأخیرة باتجاه المشاریع العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجار 
                                                           

  .161ص  ، مرجع سابق، أنظر ناصر لباد - 1
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 02/250إما المرسوم الرئاسي . والاستثمارات العمومیة بمساهمة نهائیة لمیزانیة الدولة
المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة المعدل والمتمم في  2002جویلیة  24: المؤرخ في

ي مفهوم التشریع المعمول مادته الثالثة فقد عرف الصفقات العمومیة بأنها عقود مكتوبة ف
تبرم وفق الشروط المنصوص علیها في هذا المرسوم قصد انجاز الإشغال واقتناء , به 

   1."المواد والخدمات والدراسات لحساب المصلحة المتعاقدة 

المعیار المادي ,المعیار الشكلي وهو شكل الكتابة ,نلاحظ أن المشرع جمع المعاییر الثلاث 
دخل في إطار الصفقات العمومیة وهي عقود انجاز الأشغال وعقود اقتناء وهي المواد التي ت

دون أن یغفل المعیار العضوي حیث استعمل عبارة المصلحة . المواد والخدمات والدراسات 
 .الملغى  343 /91من المرسوم التنفیذي 02المتعاقدة كما وردت في إطار المادة 

المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة 236 /10من المرسوم الرئاسي 04وباستقراء المادة 
الصفقات العمومیة عقود مكتوبة في مفهوم التشریع المعمول به تبرم " تجدها تنص على إن 

قصد انجاز الأشغال واقتناء اللوازم ،وفق الشروط المنصوص علیها في هذا المرسوم 
  ." والخدمات والدراسات لحساب المصلحة المتعاقدة

المشرع قصد إبرام هذه العقود على الإدارات العمومیة فقط والتي وردت في حیث نجد أن 
والمقصود بها مجموع الإدارات والهیئات " المصلحة المتعاقدة " النص تحت عبارة 

من  02المعدلة بالمادة  236 /10من المرسوم الرئاسي 02المنصوص علیها في المادة 
: " والتي أصبحت على الشكل التالي 13/01/2013: المؤرخ في 13/03المرسوم الرئاسي 

  . تطبق أحكام هذا المرسوم إلا على الصفقات محل نفقات لا

 الإدارات العمومیة   -
 

                                                           
  .154ص 2012الجزائر  29مجلة الفكر البرلماني، العدد  ،مرجع سابق، انظر ناصر لباد  - 1
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 الهیئات الوطنیة المستقلة -
 الولایات -
 البلادیات -
  الإداريالمؤسسات ذات الطابع  -

  التعریف القضائي: الفرع الثاني

رغم وجود نص صریح في القانون لتعریف الصفقات العمومیة إلا أن القضاء الإداري الذي  
فالاجتهادات . یسعى دائما إلى الاجتهاد في أعماله, من خصائصه المرونة والتطور والإنشاء

القضائیة لمحكمة التنازع قد كرست المعیار العضوي معیارا أساسیا لتوزیع الاختصاص بین 
عادي والإداري بصریح العبارة نذكر على سبیل المثال بعض القرارات القضائیة القضائیین ال

  : الصادرة عنها بهذا بخصوص

 01فهرس  16رقم الملف  2005-07-17: القرار الصادر عن محكمة التنازع بتاریخ  -
نجدها قد اعتمدت المعیار العضوي لتحدید الجهة القضائیة المختصة بقولها في حیثیات 

وإنه بتغلیب المعیار العضوي باعتباره المبدأ فإنه یتعین التصریح باختصاص الجهة " :القرار
  ..."القضائیة المدنیة للفصل في النزاع المعروض علیها

عقد یربط الدولة والخواص حول مقاولة او  بأنهاوقد عرف مجلس الدولة الصفقة العمومیة 
  .1خدمات أوانجاز مشروع 

  : د هذا التعریف من عدة نواحي قوقد انت

حصر الصفقات العمومیة في العقود المبرمة بین الدولة واحد الخواص في حین تبرم   -
  . بین هیئتین عمومیتین

                                                           
  .36، ص2007، جسور للنشر والتوزیع، الجزائر، دراسة تشریعیة، قضائیة فقهیة،الإداريعمار بوضیاف، القرار  -  1
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استعمل مصطلح المقاولة عوض مصطلح عقد الأشغال الذي یتماشى مع قانون   -
 .الصفقات العمومیة 

ي فان الصفقة العمومیة تخص الدولة انطلاقا من التعریف الذي أعطاه القضاء الإدار   -
المعدل والمتمم  13/03من المرسوم الرئاسي  02وحدها وهذا یتنافى مع نص المادة 

كما أن الصفقة قد تجمع بین إدارتین عمومیتین لكن دون ,  10/236للمرسوم الرئاسي 
 . تطبیق قانون الصفقات العمومیة

كان حري بمجلس الدولة أن لا یستعمل هذا و " مقاولة"كما أن هذا التعریف استعمل مصطلح 
من  549حیث یعرف عقد المقاولة حسب ما ورد في المادة , المصطلح ذو المفهوم المدني 

هذا بالإضافة إلا أن موضوع الصفقة العمومیة لا یقتصر على انجاز , القانون المدني 
ید والقیام المشاریع أو هو ادعاء الخدمات بل هناك صفقات أخرى مثل صفقة التور 

  .بالدراسات

  التعریف الفقهي: الفرع الثالث

لقد عرف الفقه العقد الإداري بأنه ذلك العقد الذي یبرمه شخص معنوي عام بقصد تسییر 
مرفق عام أو تنظیمه أو تظهر فیه نیة الإدارة في الأخذ بأحكام القانون العام وذلك بتضمن 

ومرد ذلك المرفق العام وما یتمتع به " الخاصالعقد شروطا أساسیة غیر مألوفة في القانون 
  .1من امتیازات السلطة العامة مما تجعله یسمو عن المتعاقد معه

ذلك العقد " نفس التعریف ذهب إلیه الأستاذ سلیمان الطماوي في تعریفه للعقد الإداري بأنه 
وتظهر فیه نیة الإدارة ,بقصد تسییر مرفق عام أو تنظیمه ,الذي یبرمه شخص معنوي عام 

                                                           
، دار المطبوعات الجامعیة، إبرامها وأحكام الإداریةالعقود ، مفتاح خلیفة عبد الحمید، حمد محمد حمد الشملاني  - 1

  .20، ص2008، طبعةالإسكندریة
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وأیة ذلك أن یتضمن العقد شروط استثنائیة وغیر مألوفة في ,في الأخذ باحكام القانون العام 
  ".1وان یخول المتعاقد مع الإدارة الاشتراك مباشرة في تسییر المرفق العام.الخاص  القانون

أن العقد الإداري هو عقد " وقد عرفه أیضا المستشار الدكتور عبد الفتاح صبري بقوله انه  
التزام آو تعدیله آو , شانه شان العقد في القانون الخاص یتم بتوافق إرادتین على إنشاء 

مه الإیجاب والقبول الذي یجب أن یتم من خلال الأوضاع الشكلیة والإجراءات إلغائه وقوا
المنصوص علیها حتى ینتج أثاره الصحیحة وشانه شان العقود الخاصة بحیث یقوم التراضي 

 2"كان سببا في عدم مشروعیته وإلا

القضاء  ویرى الأستاذ الدكتور عمر حلمي أن المقصود بالعقود الإداریة وحسبما استقر علیه
هو ذلك العقد الذي یبرمه شخص معنوي عام بقصد تسییر " الإداري في فرنسا ومصر انه 

ومناط ذلك أن ,وتظهر فیه الإدارة في الأخذ بأحكام القانون العام .مرفق عام آو تنظیمه 
یتضمن العقد شروطا استثنائیة غیر مألوفة في القانون الخاص أو أن یخول المتعاقد مع 

  . 3"باشرة في تسییر المرفق العامالاشتراك م

  أنواع الصفقات العمومیة :المطلب الثاني

لقد أورد المشرع الجزائري في قانون الصفقات العمومیة أربعة أنواع من العقود الإداریة  
غیر أنه لم یعطي تعریفا لأي نوع من هذه العقود , تخضع كلها لقانون الصفقات العمومیة 

المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة  236 /10في المرسوم الرئاسيلكنه , في بدایة الأمر 
الفقرة الثالثة من المرسوم السابق الذكر فإنها  04قد أورد تعریفا لكل عقد وبالرجوع للمادة 

                                                           
  .15، مرجع سابق، صإبرامها وأحكام الإداریةالعقود مفتاح خلیفة عبد الحمید، حمد محمد حمد الشملاني ،  - -1 

  .16، صالمرجع السابق، مفتاح خلیفة عبد الحمید، حمد محمد حمد الشملاني - 2
  .17، صالمرجع السابق، مفتاح خلیفة عبد الحمید، حمد محمد حمد الشملاني - 3
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قصد انجاز الأشغال واقتناء اللوازم والخدمات والدراسات لحساب المصلحة " تنص على 
  1المتعاقدة

  :عقد على حديوفي ما یلي نتطرق إلى كل 

  صفقات انجاز الأشغال: الفرع الأول

إن القوانین السابقة التي نظمت الصفقات العمومیة لم تعطي تعریفا لعقد الأشغال العامة  
حیث ذهب الفقه في ظل غیاب النص القانوني المنظم للصفقات . اكتفت بالنص علیه وإنما

المقاول (اق الإدارة مع متعاقد أخرالعمومیة على تعریف عقد الأشغال العامة على انه اتف
ENTREPRENEUR  (جسر قدیم(أو ترمیم .) "طریق, سد, القیام ببناء مساكن قصد ,

  .منشآت عقاریة تابعة لها....) تنظیف, دهن مباني إداریة(أو صیانة , ) منشآت أثریة

واحد وفي تعریف أخر عرف عقد الأشغال العامة أو عقد المقاولة هو اتفاق بین الإدارة 
ببناء أو ترمیم و صیانة عقارات معینة  -بمقابل  -المقاولین یقوم بمقتضاه هذا الأخیر 
وان , فعقد الأشغال العامة یجب أن یكون متعلقا بعقار. الحساب الإدارة تحقیقا لمنفعة عامة

ب ویج. كما إذا كان ملكا لملتزم أو لأحدى الجمعیات ذات النفع العام, لم یكن مملوكا للإدارة
ولا , أن تتم الأعمال المكونة للأشغال العامة بقصد تحقیق نفع عام ولیس تحقیقا لكسب مالي

یلتزم في الأعمال التي تتم لحساب الإدارة أن تتمثل في أعمال البناء بل قد تكون من أعمال 
  .الصیانة كتنظیف الشوارع والأماكن العامة

            : فقد أورد تعریفها كما یلي 13المعدل والمتمم في مادته   10/236أما المرسوم الرئاسي  
تهدف صفقة الأشغال إلى قیام المقاول ببناء أو صیانة أو تأهیل أو ترمیم أو هدم منشأة أو " 

جزء منها بما في ذلك التجهیزات المشتركة الضروریة لاستغلالها في ظل احترام البنود التي 
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إذا تم النص على تقدیم خدمات في الصفقة . اقدة صاحبة المشروعتحددها المصلحة المتع
وبإعطاء المشرع 1." فان الصفقة تكون صفقة أشغال, ولم تتجاوز قیمة مبالغها قیمة الأشغال

من المرسوم  13الجزائري تعریفا دقیقا لعقد الأشغال العامة من خلال المادة 
م الاجتهادات الفقهیة والقضائیة رغم أن المعدل والمتمم أغلق الباب أما  10/236الرئاسي

كما أن التعریف التشریعي , هذا التعریف جاء مفصلا لیتوافق مع التعریف الذي قدمه الفقه 
جاء مستوفیا للشروط التي تنطبق على عقد الأشغال العامة والتي یمكن استخلاصها من 

  :التعریف وتتحدد في ثلاث شروط وهي

 : أن ینصب على عقار -1

ود هنا إحداث تغییر على العقار موضوع العقد سواء تعلق الأمر بالبناء أو الهدم أو والمقص
بطبیعته أي استثناء العقارات  والمقصود أیضا هنا العقار,الترمیم أو الصیانة والحفر والتزیین 

فلم یعتبر القضاء الإداري في فرنسا من عقود , بالتخصیص كالمنقولات الضخمة مثل السفن 
بناء أو ترمیم سفینة أو حظیرة متحركة  العامة الاتفاقات التي یكون محلها إعداد أوالأشغال 
  .للطائرات

ذلك أن المنقول لا یصلح ) سد, بناء طریق(أي أن عقد الإشغال العامة ینصب على عقار  
 ....).مثل إصلاح وصیانة سیارات الإدارة(العقد الأشغال العامة 

 :عامأن یتم العمل لحساب شخص معنوي -2

من  02والمقصود هنا بالأشخاص العمومیة مجموعة الإدارات المنصوص علیها في المادة  
وكما سبق الإشارة إلیه ,  10/236المعدل والمتمم للمرسوم الرئاسي 03المرسوم الرئاسي 

  . یجب أن تكون الإدارة طرفا في العقد حتى نكون أمام عقد إداري 
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یمكن أن یعد من الأشغال العامة ما یجري من الأشغال على عقار مملوك لأحد الأفراد أو 
كأن یكون مال العقار إلیه بعد انتهاء , المشروعات الخاصة إذا كان شخص معنوي عام

  .1الأشغال 

أي أنه یجب أن یكون الشغل العام لحساب الإدارة العامة المتعاقدة حتى وان كان العقار  
مثل دهن مساكن خاصة محاذیة لطریق عمومي في إطار عملیة إداریة , اصةملكیة خ

  . التنظیف المحیط

عرفت هذه الفكرة تطورا كبیرا عبر الزمن : أن یهدف العقد إلى تحقیق المصلحة العامة  -3
حیث كانت الأشغال العامة في البدایة تقتصر على الأشغال الواقعة على العقارات التي 

عقار یدخل ضمن  علميحیث انه لو تمت هذه الأشغال , تدخل ضمن الدومین العام
ومن البدیهي أن ما تقوم به الإدارة العامة من , د إداریا الدومین الخاص لما اعتبر العق

تعبید الطرق ومد شبكات الغاز والكهرباء أو الإنارة العمومیة أو بناء المستشفیات أو 
, غیرها من المنشآت الضروریة یعود بالمنفعة العامیة ویساهم في رفع التنمیة الاقتصادیة 

 .یق المنفعة العامةأي انه یجب أن یهدف الشغل العام إلى تحق

  صفقات اقتناء اللوازم: الفرع الثاني

أن أي منشاة تنجزها الدولة تحتاج إلى تجهیزات وتحصل علیها المصلحة المتعاقدة عن  
ونظرا لأهمیتها هي الأخرى فقد , طریق إبرام مجموعة من العقود لتسییر الشؤون العامة

تهدف " نفس المرسوم السالف الذكر بأنها  من 13أوردها المشرع الجزائري تعریفا في المادة 
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صفقة اللوازم إلى اقتناء المصلحة المتعاقدة أو إیجار عتاد أو مواد موجهة لتلبیة الحاجات 
  1المتصلة بنشاطها لدى مورد

إذا كانت أشغال وضع وتنصیب اللوازم مدرجة ضمن الصفقة ولا تتجاوز مبالغها قیمة هذه 
یمكن أن تشمل الصفقة المتضمنة اقتناء اللوازم , فقة لوازم فان الصفقة تكون ص, اللوازم 

مواد تجهیز أو منشآت إنتاجیة كاملة غیر جدیدة والتي تكون مدة عملها مضمونة أو محددة 
وصفقة اقتناء اللوازم هي ما یعبر عنه فقها بعقد التورید وقد عرف على أساس ".. بضمان

ون العام وشركة خاصة أو فرد یتعهد بموجبه اتفاق بین شخص معنوي من أشخاص القان"انه 
  ".الشخص بتموین الشخص العام بمنقولات یحتاج إلیها مرفق عام لقاء ثمن محدد

)  Fournisseur: المورد(و كما یعرف بأنه اتفاق تبرمه الإدارة المتعاقدة مع شخص أخر 
, الأثاث المكتبي للإدارة: وذلك بقصد تموینها وتزویدها باحتیاجاتها من المنقولات مثل 

  . الخ....الخبز للمطعم الجامعي, الكتب للمكتبة العمومیة, الأدویة بالنسبة للمستشفي

 نستنتج من التعریفین التشریعي والفقهي أن عقد اقتناء اللوازم یتعلق بالمنقولات على عكس
كما أن صفقة اللوازم یمكن أن تكون ضمن ,شغال العامة الذي یكون محله دائما عقاراعقد الأ

الأشغال إذا ارتبطت بوضع وتنصیب هذه اللوازم شرط أن لا یتعدى مبلغها قیمة اللوازم إن 
كما انه یشترط , ما یمیز صفقة اقتناء اللوازم عن عقود التموین الخاصة اتصالها بمرفق عام 

  .ع أسالیب القانون العام في العقد إتبا

یمكن لصفقة اقتناء اللوازم أن تتم دفعة واحدة ویمكن أن تكون على شكل دفعات أو حصص 
وتعتبر عقود اللوازم هي المجال الخصب التطبیق نظریة الظروف الطارئة لأنه ویفعل 

  . الحركة الاقتصادیة الدعویة تشهد أسعار اللوازم اضطرابا مستمرا
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اقدیة لصفقة اقتناء اللوازم تجعلها تتمیز عن إجراء المصادرة الذي یسمح أن الصفقة التع
  .أیضا للإدارة بالحصول على أشیاء منقولة 

تقوم . فهي في كلا الحالتین تستعمل أسلوب القانون العام لكن الفرق بینهما هو عملیة التعاقد
على  كأن تتعاقد للحصول الإدارة العامة بإبرام هذه العقود لسد حاجاتها أو حاجات الجمهور

أو اقتناء , مادة غذائیة أساسیة مثل القمح أو السكر أو اللقاحات الخاصة بمكافحة الأوبئة 
  .إنتاجیة تخص مصنع معین آلات

  صفقات القیام بالدراسات: الفرع الثالث

 من المرسوم الرئاسي 03لقد تناول المشرع الجزائري صفقة القیام بالدراسات في المادة  
المعدل والمتمم دون أن یورد لها تعریفا تاركا ذلك للفقه والقضاء ولعل ذلك راجع  02/250

لكنه تدارك ذلك في المرسوم , القیام بالدراسات لم تكن منتشرة في السابق /أن صفقة 
تهدف صفقة الدراسات "على انه  13المعدل والمتمم حیث تنص المادة  236-10 الرئاسي

واحتمالا تنفیذ مشاریع أو إبرام تجهیزات عمومیة لضمان أحسن , جه إلى القیام بدراسات نض
  . أو استغلالها/شروط انجازها و

مهمات المراقبة التقنیة أو الجیوتقنیة ,عند إبرام صفقة أشغال ,تشمل صفقة الدراسات 
  .1والإشراف على الأشغال والمساعدة التقنیة لفائدة صاحب المشروع

اتفاق بین الإدارة المتعاقدة وشخص أخر "القیام بالدراسات على أنها أما الفقه فیعرف صفقة 
طبیعي أو معنوي یلتزم بمقتضاه هذا الأخیر بانجاز دراسات محددة في العقد لقاء مقابل تلزم 

  ".الإدارة بدفعه تحقیقا للمصلحة العامة
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طبیعي (أخر  اتفاق بین إدارة عامة وشخص"كما یعرف كذلك صفقة القیام بالدراسات بأنها  
یتم بمقتضاه القیام بدراسات واستشارات تقنیة في , "من ذوي الخبرة والاختصاص) أو معنوي

  ". میدان معین لصالحها

                    : من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  03تنص المادة , وبهذا الصدد  
تنفیذ الأشغال في مجال  الذي یتضمن لیفیات ممارسة, المعدل والمتمم 1988/  15/05

المستشار الفني شخص طبیعي أو معنوي تتوفر فیه الشروط : "على ما یلي, البناء واجر ذلك
والمؤهلات المهنیة والكفاءات التقنیة والوسائل اللازمة الفنیة في مجال البناء الصالح رب 

ومقاییس  دالعمل وذلك بالتزامه إزاء هذا الأخیر على أساس الغرض المطلوب واجل محد
  ". نوعیة 

یمكن أن یكون المستشار الفني على الخصوص مهندسة معماریا أو مكتب دراسات مختص 
  . أو متعدد الاختصاصات معتمدا طبقا للتشریع الجاري

وقد ,و تقوم الإدارة العامة بإبرام هذا العقد لدراسة بعض المشاریع التي ترغب في انجازها 
كان تسند الإدارة إلى مكتب دراسات هندسیة أو , تصادیة تكون هذه الدراسة تقنیة أو اق

أو مهمة المراقبة التقنیة , قضائیة مهمة دراسة قطعة ارض لاستغلالها في بناء مرفق عام 
  .لهذه الأشغال كما هو الحال في حالة تقییم الوحدات التي تم انجازها في إطار عقد الأشغال

أو مهمة إعداد , مة الإشراف ومتابعة سیر الأشغال كما یمكن للإدارة أن تسند للمتعاقد مه 
كما یمكن أن یتعلق الأمر بمنقولات كتجهیزات عمومیة أو . مخطط هندسي لمنشاة معینة 

  . 1أسلحة أو آلات إنتاجیة أو أجهزة الكترونیة أن كانت ذات أهمیة
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   صفقات تقدیم الخدمات: الفرع الرابع

ویعرف المشرع الجزائري هذا النوع , عقد التورید یشملهاتعتبر نوع من عقود التورید أي أن 
صفقة "المعدل والمتمم بأنها  236 -10من المرسوم الرئاسي  13من العقود في المادة 

  ."1تقدیم الخدمات هي كل صفقة تختلف عن صفقات الأشغال أو اللوازم أو الدراسات

وكان ,وما یمكن ملاحظته من هذا التعریف التشریعي انه جاء مبهما ویكتنفه الغموض  
  . حري بالمشرع الجزائري أن یتبنى تعریفا من التعاریف التي قدمها الفقه والقضاء

قصد تقدیم ) طبیعي أو معنوي(اتفاق بین الإدارة وشخص آخر " ویعرف الفقه هذا العقد بأنه 
خدمات یحتاجها المرفق العام في إدارته وتسییره كان تلجأ الجامعة إلى التعاقد مع مؤسسة 
للتنظیف قصد السهر على تنظیف الأقسام والمدرجات وحمایة المحیط في أن تتفق البلدیة 

وفي  2.خصصة في الإعلامیة لإقامة شبكة نظام للإعلام الآلي بمقر البلدیةمع مؤسسة مت
الأخیر نود فقط إیضاح أن عملیة الترتیب بخصوص هذه العقود والتي هي على الشكل 

  : الأتي

 . صفقة أشغال -
 صفقة اقتناء لوازم   -
 . صفقة القیام بالدراسات  -
 .صفقة تقدیم خدمات  -
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بناء جدید أو (نقوم بانجاز عمل كالقیام بأشغال عمومیة فمن المعقول جدا والبدیهي أن 
وضمانا لتوفیر الخدمات والكفاءة حیث , دون توفیر اللوازم لهذا الصرح والهیكل ....) ترمیم

  .1لا یكون هذا دون فكرة تسبقه وهي الدراسة المسبقة لهذا المشروع

ع الصفقات العمومیة ولكنه وحسب تحلیلنا فان المشرع تبنى المعیار المالي في ترتیب أنوا
كان من الأحسن ترتیب صفقة الدراسات هي الأولى لأنها هي أساس أنواع الصفقات 

حیث لا نستطیع القیام بصفقة الأشغال دون الدراسة المسبقة لمشروع صفقة , العمومیة 
الأشغال ونفس الشيء لصفقة اقتناء اللوازم وصفقة تقدیم الخدمات التي یجب أن تسبق 

 .ة الدراساتبصفق
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  : تمهید
ینشأ عند إبرام الصفقة العمومیة ودخولها حیز التنفیذ حقوقا والتزامات یتعین على الأطراف 
احترامها وعلى ضوء السلطات الواسعة التي تتمتع بها المصلحة المتعاقدة تجاه المتعامل 

حیث تتمتع فیما ,والمركز التعاقدي الذي لا مثیل له في عقود القانون الخاص المتعاقد معها 
تبرمه من صفقات بمركز متمیز في مواجهة المتعاقد معها وذلك رغبة في تحقیق المصلحة 

وفي سبیل تلك الغایة یتم تغلیب المصلحة ,العامة من خلال الحفاظ على سیر المرفق العام 
وإن كان ذلك لا یسوغ للمصلحة المتعاقدة , ة الخاصة للمتعاقد العامة على المصلحة الفردی

 .التضحیة بتلك المصلحة الشخصیة كلیة
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  حقوق والتزامات الأطراف المتعاقدة:  الأولالمبحث 

 حقوق المصلحة المتعاقدة:  الأولالمطلب 

أعترف قانون الصفقات العمومیة الجزائري للمصلحة المتعاقدة بسلطة الرقابة عبر مختلف   
المراحل التي تمر بها الصفقات العمومیة سواء قبل إبرامها وأثناء التنفیذ وبعده لتعلقها بحقوق 

  . الخزینة العمومیة

للشروط التي  خولت هذه السلطة للمصلحة المتعاقدة للتحقق أن تنفیذ الصفقة یتم وفقا  
تضمن تصحیح مسار التنفیذ عن طریق معالجة القصور والانحرافات حتى یمكن علاجها 

  . وتجنب أسباب وقوعها مستقبلا

فالإدارة باعتبارها طرفا أساسیا في العقد تتمتع بعدة سلطات تمكنها من الوقوف على تنفیذ 
: الإدارة وحقوقها فیما یلي ویمكن إیجاز سلطات, الصفقة على النحو المتفق علیه في العقد

  . سلطة الرقابة والتوجیه -

 . سلطة تعدیل الصفقة بالإرادة المنفردة -
 . سلطة توقیع الجزاء  -
 .سلطة فسخ العقد  -

 سلطة الرقابة والتوجیه: الفرع الأول
            تتمتع الإدارة بحق الرقابة والإشراف على تنفیذ العقد كما تملك سلطة توجیه المتعاقد    
وغالبا ما تشترط الإدارة ضمن نصوص عقودها . الأوامر والتعلیمات اللازمة للتنفیذ صدارو إ

حقها في إصدار القرارات , الإداریة أو في دفاتر الشروط العامة والخاصة التي تحیل علیها
  . التنفیذیة التي تخضع تنفیذا لتوجیهها وتراقب المتعاقد في تنفیذ التزاماته

فالإدارة عندما تتعاقد مع الأشخاص لا تتخلى عن مسؤولیتها للمتعاقد معهوا نما تعاون 
  ویكون لزاما علیها الرقابة والتوجیه أثناء.المتعاقد في تسییر المرفق تحت إشرافها ورقابتها 
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  .عمل المتعاقد في تنفیذ العقد
لإداریة فان الإدارة تملك ولهذه السلطة نظیرها في عقود القانون الخاص إما في العقود ا  

سلطات أوسع تتعدى الرقابة إلى توجیه المتعاقد إلى كیفیة التنفیذ والتدخل باختیار الطریقة 
  . 1المناسبة للتنفیذ

فقد یقصد بها المعنى , تنحصر سلطة الرقابة التي تباشرها المصلحة المتعاقدة في صورتین 
ن أن تتجاوز سلطة الرقابة مدلولها الضیق كما یمك, الضیق الذي یكون مرادفا لحق الإشراف

  .فلا یقتصر على مجرد الإشراف على التنفیذ وانما تتعدى ذلك إلى توجیه أعمال التنفیذ
   حق الإشراف:أولا
ویكون . تمثل هذه الصورة المعنى الضیق لسلطة الرقابة على تنفیذ الصفقات العمومیة   

تعامل المتعاقد یباشر تنفیذ الصفقة طبقا للشروط المقصود بالرقابة هنا هو التحقق من أن الم
والمواصفات المتفق علیها، ومن ثم فان سلطة الرقابة بهذا المعنى تكون مرادفة لحق 

  ).  Droit de surveillance(الإشراف 
إن الرقابة بهذا المعنى الضیق المتمثل في حق الإشراف تمثل الحد الأدنى لما یمكن   

إذ من ,المتعاقدة في مجال رقابتها على تنفیذ الصفقات العمومیة  الاعتراف به للمصلحة
تتولى الإشراف على المتعاقد معها حتى تتأكد من قیامه بتنفیذ العقد طبقا للبنود  واجبها أن

  .2والشروط المتفق علیها 
تمارس سلطة الرقابیة بمعنى الإشراف عن طریق الأعمال المادیة التي تباشرها المصلحة  

کزیادة ورشات العمل والتحقق من سلامة المواد المستعلمة وجودتها بواسطة ,المتعاقدة 
 . 3الفحص والاختیار أو استلام بعض الوثائق للاطلاع علیها وفحصها

                                                           
  100مرجع سابق، ص, العقود الإداریة في القانون اللیبي والمقارن, مازن لیلو راضي  - 1
كلیة الحقوق , ، مجلة العلوم القانونیة والاقتصادیةسلطة لإدارة في الرقابیة على تنفیذ العقد الإداريمحمود أبو السعود،  - 2

  200ص , 1997. العدد الأول, جامعة عین شمس
  108، ص مرجع سابقعادل بوعمران ،  - 3
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الخبرة والتخصص في انجاز بعض الأشغال التي  أو مراقبة نوعیة المستخدمین من حیث  
كما , تتطلب وجود أشخاص لهم درایة وخبرة معینة تتطلبها طبیعة الأعمال موضوع الصفقة

كان تصدر الإدارة أوامر تنفیذیة أو تعلیمات أو ,تمارس أیضا عن طریق أعمال قانونیة 
  . 1إنذارات للمتعاقد معها

المتعاقدة تمارس الرقابة بهذا المعنى عن طریق إیفاد مهندسیها یفهم من ذلك أن المصلحة   
وتعیین مندوبیها بقصد الإشراف على تنفیذ الصفقة والتحقق من صلاحیة المواد التي ینفذ بها 
المتعاقد التزاماته إذا ما تهدف إلى التأكید من أن كل شيء یسیر وفقا لمقتضیات الصالح 

كما أنها لا ,لحة المتعاقدة حتى ولو لم ینص علیه العقد وهذا الحق تتمتع به المص,العام 
  .2تستطیع التنازل عنه مقدما

حیث تكلف المصلحة ,تتم عملیة الرقابة والإشراف بصورة واضحة في عقود الأشغال العامة 
المتعاقدة احد المهندسین أو الخبراء أو احد مكاتب الدراسات بمهمة متابعة احد مشاریع 

لیقوم بإیفاد تقاریر للإدارة یطلعها على مدى تقدم المشروع ومدی , نفیذالأشغال قید الت
كما یمكن لهذا المكلف أن یقدم للإدارة , مطابقته للبنود الواردة في الصفقة ودفاتر الشروط

 الآراء والملاحظات التي یراها ضروریة حتى تقوم الإدارة بمهمتها بإصدار تعلیمات تنفیذیة
وتعتبر الرقابیة التي تمارسها الإدارة سلاح نو ,ن تلجا إلى تعدیل العقد أو أ, تتعلق بالأشغال

فهي آلیة تجبر من خلالها المتعاقد على ضرورة الالتزام بدفتر الشروط وقد تكون آلیة ,حدین 
وعلى ذلك یمكن للمتعاقد أن ,لإرهاق المتعامل المتعاقد إذا تعسفت الإدارة في استعمال حقها 

تجدر . المختص لمخاصمة قرارات الإدارة التي تصدرها في مجال الرقابةیلجا إلى القضاء 
اك عدة فإنها لا تمارسه على إطلاقه بل هن,الإشارة إلى أن الإدارة عندما تمارس هذا الحق 

  : ضوابط لابد من مراعاتها

                                                           
دار الفكر الجامعي  ).المنازعات -التنفیذ  –الأمرام (الأسس العامیة للعقود الإداریة . عبد العزیز عبد المنعم خلیفة - 1

  256ص , 2007, الإسكندریة
مصر , مطبعة جامعة عین شمس, الأسس العسة للعقود الإداریمة الطبعة الخامسیة, سلیمان محمد الطماري  - 2
  ص,1991,
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وتكمن هذه الضمانات في حقوق الطعن . وفیر ضمانات للمتعاقد ضد تعسفها وإنحرافهات  - أ
 الإداري والقضائي 

انقلب أسلوب الإدارة إلى  وإلالا یجوز للإدارة أن تتدخل في الأعمال الداخلیة للمرفق    - ب
 .1استغلال مباشر

وتمارس  وتجدر الإشارة أن سلطة الإشراف تظهر بصورة واضحة في صفقات الانجاز  
عادة بالتنسیق مع مكتب الدراسات المعهود إلیه متابعة انجاز الصفقة وهذا ما أشارت إلیه 

تشمل الصفقة العمومیة المعدل والمتمم  15/274من المرسوم الرئاسي  09الفقرة  29المادة 
اف للدراسات، عند إبرام صفقة أشغال، لا سیما مهمات المراقبة التقنیة أو الجیوتقنیة والإشر 

  .2 على إنجاز الأشغال ومساعدة صاحب المشروع
ویتم الأشراف والتوجیه عملیا من خلال تعلیمات توجه للمتعاقد ولمكتب الدراسات على حد  

وتتمتع هذه التعلیمات بالقوة الملزمة مثل القرار (وتدون في محضر موقع الانجاز ,سواء 
تماما متى كانت صادرة من الأعوان الإداریین المكلفین رسمیا بالإشراف على تنفیذ ) الإداري
 .3الصفقة

  حق التوجیه:ثانیا
وطبقا لهذا , تمثل هذه الصورة المعني الواسع لسلطة الرقابة على تنفیذ الصفقات العمومیة  

فلا تقتصر على مجرد التأكد , المعنى تتجاوز سلطة الرقابة مدلولها الضیق السابق تحدیده 
تتعدى ذلك بما  وإنما من قیام المتعامل المتعاقد بتنفیذ الصفقة طبقا للشروط المتفق علیه

یسمح للمصلحة المتعاقدة بالتدخل في أوضاع تنفیذ الصفقة وتوجیه أعمال التنفیذ وإختیار 
  . 4أفضل الطرق التي تراها مناسبة لحسن سیر المرفق محل التعاقد

                                                           
  111ص ,  1998,الأردن : دار الثقافة, الطبعة الثانیة,  العقود الإداریة, محمد خلف الجبوري  - 1
سبتمبر  16هد الموافق لد 1436ذي الحجة  02المؤرخ في  247-15من المرسوم الرئاسي  29المادة  من 09الفقرة  -  2

الصادرة بتاریخ مارس  51،المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام، الجریدة الرسمیة العدد 2015
2016  

  32ص , 1973أطروحة دكتوراه القاهرة , مظاهر السلطة العامة في العقود الإداریة, عثمان عباد  - 3
  201مرجع سابق، ص , محمود أبو السعود - 4
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بناءا على هذا الحق یمكن للمصلحة المتعاقدة أن تجبر المقاول أو المورد على احترام  
عندئذا تتدخل لتطلب من المتعاقد , علیها في بنود الصفقة مختلف الشروط المنصوص

  . إدخال تغییرات أو تعدیلات على الأشغال التي ترى أنها لا تنفذ على الوجه المطلوب
وعلیه فالإدارة لا یمكنها انتظار انتهاء الصفقة حتى تمارس سلطة المراقبة علیها نما     

عن طریق التقاریر التي یرسلها كل من المتعاقد  تتزامن هذه المراقبة مع التنفیذ وتتم إما
ومكتب الدراسات إلى الإدارة والتي تتعرض لنسبة تقدم الأشغال والعراقیل المادیة والتقنیة التي 
تعوق السیر الحسین للأشغال أن وجدتوا ما عن طریق الخرجات المیدانیة التي تقوم بها فرق 

اء من اجل تدارك النقائص أو الأخطاء التي إداریة متخصصة من اجل معاینة التنفیذ سو 
  . تمت معاینتها تحت طائلة الجزاءات 

ولقد نظم المشرع الجزائري أحكام سلطة الرقابة على تنفیذ الصفقات العمومیة في العدید   
من التشریعات منها القوانین المنظمة الصفقات العمومیة وذلك بالنظر لما تحتله الرقابة من 

اظ على المال العام وبما یكفل حسن توظیف تلك الأموال المرصودة للصفقات مكانة في الحف
ولیس ذلك فحسب بل وضع الأسس التي تحكم أنواع الرقابة التي تتعلق بمرحلة . العمومیة 

 1.إبرام وتنفیذ الصفقات
المتعلق بتنظیم   15/247یلاحظ أن المشرع خصص الباب الخامس من المرسوم الرئاسي 

الصفقات العمومیة من اجل تنظیم سلطات المصلحة المتعاقدة في الرقابة على الصفقات 
  . رقابة الصفقات"مدرج تحت عنوان ,التي تبرمها 

من  157ومن المواد التي نظمت سلطة الرقابة ذات العلاقة بالموضوع نذكر المادة   
لى الصفقات العمومیة مختلف أنواع تمارس ع" المرسوم السالف الذكر والتي تنص على
ان نوعها وفي حدود معینة، دون المساس كیفما كالرقابة المنصوص علیها في هذا المرسوم 
والتي , من نفس المرسوم 156، وكذلك المادة 2.".بالأحكام القانونیة الأخرى التي تطبق علیها

                                                           
  ص, 2011,جسور للنشر والتوزیع الجزائر , الطبعة الثالثة ,  شرح تنظیم الصفقات العمومیة, عمار بوضیاف  - 1

177.  
،  2015سبتمبر  16الموافق لد هد 1436ذي الحجة  02المؤرخ في  247- 15من المرسوم الرئاسي  157المادة  - - 2

  2016الصادرة بتاریخ مارس  51الجریدة الرسمیة العدد
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یة في شكل رقابة تمارس عملیات الرقابة التي تخضع لها الصفقات العموم" تنص على
  .1داخلیة ورقابة خارجیة ورقابة الوصایة 

یفهم من هذه النصوص أن المشرع یتدخل عن طریق التشریع لكي یزود الإدارة بسلطات    
  . واسعة في الرقابة على المتعاقد معها أثناء تنفیذ الصفقة مستهدفا بذلك تحقیق النفع العام

لسلطة الرقابة من قبل اختصاصاتها التنظیمیة وبالتالي تعتبر ممارسة المصلحة المتعاقدة 
  .فان أساسها القانوني نجده في النصوص القانونیة التي تحكم نشاط المصلحة المتعاقدة

  سلطة تعدیل الصفقة بالإرادة المنفردة: الفرع الثاني
تعد سلطة تعدیل الصفقة من أهم امتیازات الإدارة لأنها تخرج عن القواعد المعروفة في  

القانون الخاص والتي تجعل من العقد شریعة المتعاقدین فلا یجوز نقضه ولا تعدیله إلا 
المؤرخ   75/58: من القانون المدني الجزائري رقم 106باتفاق الطرفین كما جاء في المادة /
  30/09/1975: المؤرخة في 58:عدد رقم. الجریدة الرسمیة, 2010بر أكتو  07: في

وعلیه فانه تمثل سلطة المصلحة المتعاقدة في تعدیل  07/05: المعدل والمتمم بالقانون رقم
شروط الصفقة أو تعدیل طریقة تنفیذها الطابع الرئیسي لنظام الصفقات العمومیة والعقود 

الخصائص التي تمیز نظام الصفقات العمومیة عن  بل هي أبرز, الإداریة بصفة عامیة
  . عقود القانون الخاص

یكون بإمكان المصلحة المتعاقدة بمقتضى هذه السلطة وبالنسبة لكافة الصفقات العمومیة    
أن تقوم بتعدیل شروط الصفقة أثناء تنفیذها ,بما فیها صفقة الأشغال العامة وصفقة اللوازم 

. تعاقد معها على نحو وبصورة لم تكن معروفة وقت إبرام الصفقةوتعدیل مدى التزامات الم
ولها أن تتناول الأعمال ,فتزید من الأعباء الملقاة على عاتق المتعامل المتعاقد أو تنقصها 

أو الكمیات المتعاقد علیها بالزیادة أو النقصان على خلاف ما تنص علیه الصفقة وذلك 
علیها بقاعدة القوة الملزمة للعقد وان العقد شریعة بإرادتها المنفردة من غیر أن یحتج 

                                                           
،  2015سبتمبر  16هد الموافق لد 1436ذي الحجة  02المؤرخ في  247- 15من المرسوم الرئاسي  156المادة  - 1

  2016الصادرة بتاریخ مارس  51الجریدة الرسمیة العدد
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المعمول بها في نطاق عقود القانون الخاص وذلك لأن طبیعة الصفقات , 1المتعاقدین
, العمومیة وأهدافها وقیامها على فكرة استمراریة المرافق العامة وقابلیتها للتغیر والتبدیل 

تنفیذها تبعا لمقتضیات سیر المرافق تفرض مقدما حدوث تغییر في ظروف الصفقة وطرق 
 15/247 ورجوعا للمرسوم الرئاسي. لمواجهة الظروف المتغیرة بما یحقق المصلحة العامة

عترفت للمصلحة المتعاقدة بممارسة سلطة إ 135من  ادةوتحدیدا الم, المعدل والمتمم 
أو تعدیل بند أو  التعدیل عن طریق إبرام ملاحق إذا كان هدفها زیادة الخدمات أو تعدیلها

عدة بنود تعاقدیة في الصفقة الأصلیة هذا من جهة ومن جهة أخرى وفائه بالرجوع إلى دفتر 
الشروط الإداریة العامة المطبق على صفقات الأشغال العامة ویلاحظ أنها تتضمن العدید 

ء علما انه جا, من النصوص التي تعطي المصلحة المتعاقدة الحق في التعدیل الانفرادي 
تنفذ وفقها  أن للمصلحة المتعاقدة الحق في وضع الشروط التي,في المرسوم المذكور أعلاه 

الصفقات ومنها ما یتعلق بسلطتها في تعدیل صفقاتها ضمن دفاتر الشروط باختلافها التي 
  .2اعتبرها المشرع جزء لا یتجزأ من الصفقة عینها

المعدل والمتمم للمادة  12/23سي من المرسوم الرئا 12من المادة  03ویتفحص الفقرة 
كان المرفق العام یتغیر  وإذانجدها تبین ذلك 3،  10/236 من المرسوم الرئاسي  103

بتغیر الظروف وملزم في كل الأحوال بتلبیة حاجات الجمهور رغم تطورها فان ذلك یؤدي 
قد معها كالقائم إلى زیادة أو نقصان الالتزامات على الإدارة وهي بدورها تفرضها على المتعا

غیر أن التعدیلات التي تقوم بها الإدارة لا ینبغي أن یكون مبتغاها غیر , بتسییر مرفق عام

                                                           
العقد والإرادة , النظریة العمة للالتزامات. (في شرح القانون المدني الجزائريالواضح , محمد صهري السعدي - -  1

  298و  297ص , 2008, الجزائر, دار الهدى, الطبعة الرابعة). المنفردة
،  2015سبتمبر  16هد الموافق لد 1436ذي الحجة  02المؤرخ في  247- 15من المرسوم الرئاسي  135المادة  - 2

  2016الصادرة بتاریخ مارس  51ددالجریدة الرسمیة الع
یمكن المصلحة المتعاقدة : "والتي نصت علم 103/  03: المحلیة للمیادة  12/23من المرسوم  12انظر المادة  -  - 3

التكلل بالنفقات الضروریة لضمان ,تعدید صیقة أداء خدمات أو اقتناء لوازم بموجب ملحق ,عندما تبرز الظروف ذلك 
العمومیة وإذا قرر مسؤول الهیئة الوطنیة المستقلة أو الوزیر أو الوالي المعني ذلك شریطة أن لا یكون في مواصلة الخدمة 

وسیع المصلحة المتعاقدة توقع الظروف التي استدعت هذا التمدید وان لا یكون نتیجة ممارسات مماطلة من طرفها ولا 
  .أشهر) 4(یمكن أن تتجاوز مدة التمدید أربعة 
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فحق الإدارة في التعدیل لیس مطلق بل هي , المصلحة العامة أو مقتضیات المرفق العام
  :مقیدة بعدة قیود وضوابط حیث یجب

یجوز أن یؤدي التعدیل إلى تغییر لا : یودي التعدیل إلى تغییر طبیعة الصفقة ألا  -1
طبیعة الصفقة أو تجدید محلها بما یختلف عن المحل الذي انصرفت إلیه إرادة أطراف 

وهذا یعني أن المصلحة المتعاقدة علیها أن تراعي في إصدار قرار التعدیل الدقة ,الصفقة 
ضوع بما لا یؤدي إلى انصرافة إلى موضوع جدید یختلف كلیة عن المو .في مضمونه
 . 1الأصلي

یجب أن یكون التعدیل مرتبطا بمحل الصفقة والغرض منها ولا یتعداه إلى محل آخر أو    
فإذا كان محل الصفقة مثلا تورید علف للحیوانات فلا یجوز للمصلحة , غرض أخر 

المتعاقدة تعدیل شروطه بإلزام المتعامل المتعاقد معها بتورید مواد الوقود اللازمة للسیارات 
وفي صفقة الأشغال العامة تطلب مثلا ,الجیش قد استبدل الخیول بسیارات للنقل  جة أنبح

فمثل هذا التعدیل فیه تغییر لموضوع الصفقة في جملته وهو أمر .تنفیذ مدرسة بدل مسجد 
  . 2غیر جائز

كما أن المتعامل المتعاقد إنما یقبل التعاقد على ضوء إمكانیاته المالیة والفنیة وعلى     
المصلحة المتعاقدة أن تحرص عند إجراء التعدیل أن تكون تلك الأعباء الجدیدة في الحدود 
المعقولة من حیث نوعیتها وأهمیتها لا یكون من شانها فسخ الصفقة أو تغییر موضوعها أو 
إنشاء محل جدید لهوا لا تؤدي هذه الأعباء الجدیدة إلى إرهاق المتعاقد فتتجاوز إمكانیاته 

  .3و المالیة والا جاز له أن یمتنع عن التنفیذ وله أن یطلب بفسخ العقدالفنیة أ
یجب أن تكون هناك ظروف قد استجدت بعد  :أن تطرأ مستجدات بعد إبرام الصفقة  -2

وهذه الظروف تكون مغایرة لتلك التي ,إبرام الصفقة تبرر إجراء التعدیل على مضمونها 
في ظلها غیر محقق للمصلحة العامة أو  أبرمت الصفقة في كنفها بحیث یكون تنفیذها

                                                           
  204شرح تنظیم الصفقات العمومیة مرجع سابق، ص , بوضیاف عمار  - 1
فهرسیة مكتبة الملك . عبد االله بن حمد الوهیبي القواعد المنظمة للعقود الإداریة وتطبیقاتها في المملكة العربیة السعودیة - 2

  220ص  2002,فهد الوطنیة السعودیة 
. المتعاقد معها في النظریة العامة رنسي قانون الصفقات العمومیة یوسف بركات أبو بطة وامتیازات الإدارة في مواجهة  - 3

  .74ص, 1977مذكرة تخرج للحصول على شهادة الماجستیر في القانون العام ومعهد الحقوق الجزائر 
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اقل تحقیقا لها أو متعرضا معها الأمر الذي یجعل من قرار تعدیلها بما یتوافق مع 
 . تحتمه مصلحة المرفق محل التعاقد أمراالمصلحة من إبرامها 

یكون من الجائز للمصلحة المتعاقدة إذا تغیرت الظروف وتعدیل بعض شروط الصفقة   
وبالتالي فان في ذلك تمكین ,ي قد تعرقل إمكان مسایرتها للتغییر الحادث العمومیة الت

للصفقة من أن تحقق ما كانت تهدف إلیه منذ إبرامها وهو تحقیق النفع العام لجهة الإدارة 
  . 1والأفراد

ففي صفقات الأشغال العامة تمارس سلطة التعدیل من قبل المصلحة المتعاقدة باعتبارها   
ع، غیر أنه لا یجوز إجراء التعدیل على الأعمال والشروط المتعاقد علیها إلا صاحبة المشرو 

 :عند الضرورة القصوى ومن ذلك
إذا كان عدم التغییر أو عدم الإضافة من شانه أن یسبب تأخیرا في التنفیذ أو ضررا كبیرا  -

 .به من الناحیة الاقتصادیة والفنیة
غ كبیرة للإدارة مع الأخذ بعین الاعتبار الأضرار إذا كان التغییر یؤدي إلى توفیر مبال -

  .2المترتبة عن التأخیر المحتمل بسبب هذا التغییر
أما في صفقات التورید خاصة ذات المدة الطویلة یكون تغییر الظروف أكثر من فرصة   

بل یؤدي .بید الإدارة لا جراء التعدیلات على الأسعار وعلى نوعیة السلع محل التورید
ل في بعض الأحیان إلى إعادة تنظیم عمل المرفق الذي انصب علیه التورید التعدی

كجزء من . بمواصفات جدیدة من ذلك قیام الإدارة باستبدال المدافئ الغازیة بالمدافئ النفطیة
  .3حقها في تقلیص كمیة الوقود المستخدم

ویكون من الواجب إلزام , أما إذا لم تتغیر الظروف فانه لا یكون ثمة مبرر لتعدیل الصفقة  
 .المصلحة المتعاقدة باحترام الشروط كما تقررت عند إبرامها

  
  
  

                                                           
  .52مرجع سابق، ص , عبد العزیز عبد المنعم خلیفة - 1
  174مرجع سابق ص . محمد خلف الجبوري - 2
  88و 170مرجع سابق ، ص , القرار الإداري , عمار بوضیاف  - 3
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 :عدم إخلال التعدیل بالتوازن المالي  -3
تملك المصلحة المتعاقدة تعدیل الصفقة العمومیة بإرادتها المنفردة وا إذا كان حقا لها فانه   

یقابلها حق المتعاقد معها بالا یخل هذا التعدیل بالتوازن المالي للصفقة بمعنى أن التعدیل 
تا مع یتعین إلا یحدث خللا بهذا التوازن بان یجعل التزامات المتعامل المتعاقد لا تتناسب بتا

أو أن یلحق به خسائر لم یتوقعها وقت إقدامه على التعاقد مع المصلحة المتعاقدة , حقوقه
  . 1ولاسیما وان تنفیذ التعدیل سیكون بذات شروط وأسعار الصفقة الأصلیة

یجب أن تراعي المصلحة المتعاقدة في إطار الحفاظ على التوازن المالي للصفقة عدم  
المتعلقة بالمزایا المالیة للمتعامل المتعاقد معها والمتفق علیها في مساس التعدیل بالشروط 

  .2الصفقة
لان طبیعة الصفقات العمومیة والعقود الإداریة بصفة عامة یجب أن تتجه إلى تحقیق  

فإذا , التوازن بین الأعباء التي یتحملها المتعامل المتعاقد وبین المزایا المالیة التي ینتفع بها 
ى التعدیل زیادة في الأعباء المالیة للمتعاقد فانه لیس من العدل أن یتحملها ما ترتب عل

و یكون .بل یكون له مقابل ذلك أن یطالب بالتوازن المالي للصفقة إلى ما كانت علیه, بمفرده
  .3لهذا المتعاقد الحق في طلب تعویض كاف یعید لاقتصادیات العقد توازنها

یترجم حق الإدارة في تعدیل العقد فیما یسمى بالملحق  مع ملاحظة أن المشرع الجزائري  
وثیقة تعاقدیة تابعة للصفقة "بأنه  247 /15من المرسوم الرئاسي 136الذي عرفته المادة 

ویبرم في جمیع الحالات إذا كان هدفه زیادة الخدمات أو تقلیلها أو تعدیل بند أو عدة بنود 
 .4تعاقدیة في الصفقة

                                                           
  272مرجع سابق ص , عبد العزیز عبد المنعم خلیفة  - 1
  .110عادل بوعمران، مرجع سابق، ص - 2
مذكرة ماجستیر . سلطات المصلحة المتعاقدة تجاه المتعامل المتعاقد معها في مجال الصفقات العمومیة , سبكي ربیحة  - 3

  77ص , 2013.یزي وزوكلیة الحقوق و جامعیة ت
, 58:الجریدة الرسمیة رقم 2010أكتوبر  07: المعدل و المتهم المؤرخ في  10/236من المرسوم الرئاسي  136المادة  - 4

  .07/10/2010: المؤرخة في
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المعدل والمتمم فالملحق هو 1  15/247من المرسوم الرئاسي  136ة انطلاقا من نص الماد
عبارة عن وثیقة مكتوبة طالما أنها متعلقة بالصفقة وان شرط الكتابة إلزامي في العقود 

طبقا .كما حددت المادة مواضیع الملحق أو التعدیل,الإداریة كما سبق الإشارة إلیه 
من نفس المروسم  139و 135للاجراءات المكیفة حسب الشروط المحددة في المواد 

یبرم وتشیر نفس المادة إلى باستثناء تلك المتعلقة بالرقابة الخارجیة للصفقات العمومیة 
  . 2الملحق في الاجال المنصوص علیها في هذه الاحكام 

ادة النظر في الأسعار التعاقدیة عند من نفس المرسوم إلى إمكانیة إع 137وتشیر المادة  
فان الملاحق ,الاقتضاء، وحتى یبعث المشرع بساطة ومرونة على إجراء أو سلطة التعدیل 

 3,فإنه یمكن أن تحدد أسعار جدیدة، عند الاقتضاء لا تخضع لفحص هیئات الرقابة القبلیة
من  106المعدل والمتمم للمادة   15/247 من المرسوم الرئاسي139وهذا ما أكدته المادة 

لا یخضع الملحق  : ,مع بعض الاستثناءات الواردة على ذلك   10/236المرسوم الرئاسي 
ان موضوعه كأعلاه، إلى فحص هیئات الرقابة الخارجیة القبلیة، إذا  136في مفهوم المادة 

ان مبلغه أو كعاقد، و لا یعدل تسمیة الأطراف المتعاقدة والضمانات التقنیة والمالیة وأجل الت
           المبلغ الإجمالي لمختلف الملاحق، لا یتجاوز، زیادة أو نقصانا، نسبة عشرة في المائة

 .4 من المبلغ الأصلي للصفقة) %  10(
 
 

                                                           
،  2015سبتمبر  16هد الموافق لد 1436ذي الحجة  02المؤرخ في  247- 15من المرسوم الرئاسي  136المادة  - 1

  2016الصادرة بتاریخ مارس  51الرسمیة العدد الجریدة
  
،  2015سبتمبر  16هد الموافق لد 1436ذي الحجة  02المؤرخ في  247- 15من المرسوم الرئاسي  18المادة  - 2

  2016الصادرة بتاریخ مارس  51الجریدة الرسمیة العدد
،  2015سبتمبر  16هد الموافق لد 1436ذي الحجة  02المؤرخ في  247-15من المرسوم الرئاسي  137المادة  - 3

  2016الصادرة بتاریخ مارس  51الجریدة الرسمیة العدد
،  2015سبتمبر  16هد الموافق لد 1436ذي الحجة  02المؤرخ في  247- 15من المرسوم الرئاسي  139المادة  - 4

  2016الصادرة بتاریخ مارس  51الجریدة الرسمیة العدد
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  حق المصلحة المتعاقدة في توقیع الجزاء: الفرع الثالث
تتمتع المصلحة المتعاقدة إلى جانب سلطتي الرقابة والتعدیل بسلطة توقیع الجزاءات على 

هذه الجزاءات لا تقف عند نوع ,المتعامل المتعاقد معها في حالة تقصیره في تنفیذ التزاماته 
  . واحد بل تتعدد بالنظر إلى الأسس والمبادئ العامة التي تحكم وتنظم هذه السلطة

جزاءات المقررة في القانون الخاص لإجبار الأفراد على تنفیذ التزاماتهم لذلك فان ال  
كالدفع بعدم التنفیذ أو الالتجاء إلى القضاء الحكم بالجزاءات على المتعاقد , التعاقدیة 

ومع . المقصر ولا تتلاءم في مجال القانون العام وبالأخص في مجال الصفقات العمومیة
بالإضافة إلى أن .لاختلاف الهدف في كل من النظامین , مقتضیات تسییر المرفق العام

  .قواعد القانون المدني لا تستقیم مع السرعة واللیونة التي یستلزمها حسن سیر المرافق العامة
فالجزاءات التي توقع على المتعامل المتعاقد في مجال الصفقات العمومیة والعقود الإداریة    

ها تتضمنها التشریعات المنظمة للصفقات العمومیة تحكمها قواعد خاصة ب, بصفة عامة
ودفاتر الشروط الإداریة العامة فضلا عن نصوص الصفقة ذاتها ودفاتر شروطها التي عادة 
ما ینص فیها على حق الإدارة في اتخاذ الجزاءات في حالة إخلال الطرف الأخر بتنفیذ 

على بعض الجزاءات لا یعني التزاماته المنصوص علیها إلا أن سكوت الصفقة على النص 
بالضرورة أن المصلحة المتعاقدة لا تستطیع توقیع جزاءات لم تنص علیها في الصفقة إذ أنه 
یجوز لها أن توقع على المتعامل المتعاقد المقصر أیا من الجزاءات سواء كان منصوصا 

تیاز الإدارة لان بعض هذه الجزاءات تنتج عن ام,علیها في العقد أم لم یكن منصوصا علیها 
 وهذا بهدف ضمان تنفیذ الصفقات العمومیتوا عادة التوازن بین, 1باعتبارها سلطة عامة

وعلیه فیحق للمصلحة المتعاقدة ,وكذلك كفالة حسن سیر المرافق العامة ,الالتزامات المتبادلة 
مالي فلها أن تفرض جزاءات ذات طابع ,أن توقع عدة جزاءات أثناء تنفیذ الصفقة العمومیة 

كما لها أن تلجا إلى إجراءات أكثر صرامة بهدف إرغام ,إذا اخل المتعاقد بالتزاماته التعاقدیة 
وتجدر ,المتعامل المتعاقد على تنفیذ التزاماته التعاقدیة عن طریق استعمال وسائل الضغط 

الإشارة إلى أن هذه الوسائل في طبیعتها عبارة عن إجراءات مؤقتة یتم فرضها اعتبارا 
  .للصالح العام بقصد تنفیذ الصفقة ولیس إنهائها

                                                           
  .441ص ,  2006لباد للنشر، الجزائر ) . النشاط الإداري , التنظیم الإداري(في القانون الإداري الوجیز ,ناصر لهاد  - 1
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هي عبارة عن المبالغ المالیة  :سلطة المصلحة المتعاقدة في توقیع الجزاءات المالیة   ) أ
 .1التي یحق للإدارة أن تطالب بها المتعاقد معها إذا اخل بالتزاماته التعاقدیة

في جمیع العقود الإداریة كما أن الجزاءات المالیة في الصفقات العمومیة تتمتع كما    
بخصوصیة تمیزها عن مثیلتها من الجزاءات المالیة المعروفة في قواعد القانون الخاص  

فمن مظاهر هذا الاختلاف الغرامات المالیة التي تملك ,التي تطبق في مجال العقود المدنیة 
وعلیه تمنح , قدیمةالإدارة المتعاقدة توقیعها بحق المتعاقد معها إذا خالف احد الشروط التعا

الإدارة صلاحیة فرض عقوبات مالیة بحق المتعاقد معها بغیة ضمان تنفیذ عقودها الإداریة 
من المرسوم  174و هذا ما قضت به المادة , 2وفق الشروط والمواعید المتفق علیها في العقد

 یمكن أن ینجز عن عدم تنفیذ"المعدل والمتمم في نصها على انه   15/247الرئاسي 
 فرض. الالتزامات التعاقدیة من قبل المتعاقد في الآجال المقررة أو تنفیذها غیر المطابق 

دون الإخلال بتطبیق العقوبات المنصوص علیها في التشریع المعمول به , عقوبات مالیة
طبقا  وتحدد الأحكام التعاقدیة للصفقة نسبة العقوبات المالیة وكیفیات فرضها أو الإعفاء منها

وعلیه تتمثل ." 3ر الشروط المذكورة أدناه باعتبارها عناصر مكونة للصفقات العمومیةلدفات
  . الجزاءات المالیة عموما في الغرامات أو مصادرة مبلغ الضمان

 الغرامات: أولا
یمكن أن ینجز عن عدم تنفیذ الالتزامات التعاقدیة من قبل المتعاقد في الآجال المقررة أو   

فرض عقوبات مالیة دون الإخلال بتطبیق العقوبات المنصوص علیها , المطابقتنفیذها غیر 
غرامة التأخیر وغرامة : انطلاقا من ذلك فان الغرامات هي نوعان . في التشریع المعمول به
  :على التنفیذ غیر المطابق

                                                           
علي خطار شطناوي وصلاحیة الإدارة في فرض غرامات التأخیر  -2 192مرجع سابق ص , یوسف بركات أبو بقة - 1

  68و  67 ص, 2000, جامعیة الكویت . العدد الأول, مجلیة الحقوق. بحق المتعاقد معها
علي خطار شطناوي وصلاحیة الإدارة في فرض غرامات التأخیر  -2 192مرجع سابق ص , یوسف بركات أبو بقة - 2

  68و  67ص , 2000, جامعیة الكویت . العدد الأول, مجلیة الحقوق. بحق المتعاقد معها
،  2015سبتمبر  16موافق لد هد ال1436ذي الحجة  02المؤرخ في  247- 15من المرسوم الرئاسي  147المادة  - 3

  2016الصادرة بتاریخ مارس  51الجریدة الرسمیة العدد
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وهي مبلغ من المال محدد في العقد بنسبة معینة عن كل یوم تأخیر :الغرامة التأخیریة -1
  . تنفیذ المتعاقد لالتزاماته التي تعهد بها في

حیث تتعدد وتتنوع صور إخلال المتعامل المتعاقد بالشروط التعاقدیة أثناء تنفیذ الصفقة 
فقد یخالف الأحكام الخاصیة بمدد ,العمومیة سواء كانت صفقة أشغال عامة أو صفقة لوازم 

خالف الشروط والمواصفات المتفق علیها كما ی, التنفیذ فلا ینفذ الصفقة في المواعید المحددة
  . في الصفقة العمومیة

  : ولقد عرف الدكتور سلیمان محمد الطماوي الغرامة التأخیریة بأنها
. مبالغ إجمالیة تقدرها الإدارة مقدما و تنص على توقیعها متى اخل المتعاقد بالتزام معین' 

  .عرفها الدكتور عمار عوابدي بأنهاكما ." 1لاسیما فیما یتعلق بالتأخیر في تنفیذ العقد
المبالغ المالیة التي یجوز للإدارة أن تطالب بها الطرف المتعاقد معها إذا ما اخل بالتزاماته "

 ."التعاقدیة أثناء تنفیذ العقود الإداریة 
من المرسوم  09لقد حدد المشرع الجزائري حالتین لممارسة حق توقیع العقوبات حسب المادة 

  : المعدل والمتمم وهما 236/ 10الرئاسي 
  . حالة عدم تنفیذ الالتزامات محل التعاقد في الأجل المتفق علیه: 01الحالة 
  حالة التنفیذ غیر المطابق :02الحالة

من المرسوم  147ینبغي الإشارة أن العقوبات المالیة وان كانت مقررة بموجب أحكام المادة  
المعدل والمتمم إلا أن لها أیضا أساس عقدي ذلك أن المادة المذكورة  15/247الرئاسي 

  .أعلاه في فقرتها الثانیة ورد فیها أن نسبة العقوبات المالیة تحدد في الصفقة
وفي حالة القوة " من المرسوم السالف الذكر والتي أوجبت ذكر  05الفقرة ذلك ما أكدته   

التأخیر فرض العقوبات المالیة بسبب التأخیر، ضمن القاهرة، تعلق الآجال ولا یترتب على 

                                                           
  506ص , سلیمان محمد الطماوي مرجع سابق  - 1
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الحدود المسطرة في أوامر توقیف واستئناف الخدمة التي تتخذها نتیجة ذلك المصلحة 
  '.1.المتعاقدة
 إدارةیجب علیه تحریري شهادة  التأخرمن العقوبات المالیة بسبب  الإعفاءالمتعامل  أراد وإذا

 .2من نفس المرسوم 147من المادة  الأخیرةحسب ماداءت به نص الفقرة 
, كما أن هذه العقوبة تفرض حتى ولو لم یحصل ضرر وهي بذلك تختلف عن التعویض  

كما یجب عند توقیع هذه العقوبة حتى تكون مشروعة التأكد من أن التأخیر الحاصل لا یعود 
ولقد حسم المشرع الجزائري . سببه إلى الإدارة أو إلى ظروف قاهرة خارجة عن إرادة المتعاقد

من  01ه على الطبیعة الاتفاقیة للغرامة التاخیریة من خلال نص الفقرة الأمر صراحة بتأكید
تقتطع العقوبات المالیة " المعدل والمتمم بان   10/236من المرسوم الرئاسي  90المادة 

التعاقدیة على المتعاملین المتعاقدین بموجب بنود الصفقة من الدفعات التي تتم حسب 
 "3.ي الصفقةالشروط والكیفیات المنصوص علیه ف

ینبغي على المتعاقد مع الإدارة الالتزام بالتنفیذ : الغرامة على التنفیذ غیر المطابق -2
ویمكن أن ,المطابق للعرض الذي تقدمه والا وقع تحت العقوبات إذ ما ثبت انه خالف ذلك 

ینصب الإخلال على الجوانب الفنیة أو الكمیة المتعلقة بالتوریدات أو الأشغال من حیث 
  .المواصفات

  مصادرة مبلغ الضمان:ثانیا
كفالة رد التسبیقات وكفالة حسن التنفیذ مبالغ مالیة تدفع ,وهي كفالة التعهد  التأمیناتتعتبر 

من قبل المتعامل المتعاقد كضمان للمصلحة المتعاقدة تتوقی بها أثار الأخطاء التي قد 

                                                           
: المؤرخة في 58:عدد رقم, الجریدة الرسمیة , 2015 سبتمبر 16: في المؤرخ 15/247من المرسوم  147المادة  -1 

16/09/2015  

: المؤرخة في 58:عدد رقم, الجریدة الرسمیة , 2015 سبتمبر 16: في المؤرخ 15/247من المرسوم  147لمادة لفقرة الأخیرة ، ا -2 
16/09/2015  

: المؤرخة في 58:عدد رقم, الجریدة الرسمیة , 2015 سبتمبر 16: في المؤرخ 15/247من المرسوم  147لمادة ،  04الفقرة  -3 
16/09/2015  
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وقدرته على , 1ان جدیة العرضتصدر منه أثناء مباشرة تنفیذ الصفقة العمومیة وقصد ضم
  . 2تحمل المسؤولیات الناتجة عن تقصیره من جراء إخلاله بالتنفیذ

من مبلغ % 10و% 5لقد حدد المشرع الجزائري مبلغ كفالة حسن التنفیذ بنسبة تتراوح بین  
من  133الصفقة العمومیة حسب طبیعة وأهمیة الخدمات الواجب تنفیذها حسب المادة 

  .3المعدل والمتمم 15/247المرسوم الرئاسي 
الحق في استرجاع ,غیر أن المشرع أعطى للمتعامل المتعاقد الذي التزم بتنفیذ التزاماته   

كلیا في مدة شهر واحد ) كفالیة الضمان(التامین النهائي الذي یقع علیه جزاء المصادرة 
من  101وهذا ما تنص علیه المادة . ابتدءا من تاریخ التسلیم النهائي للصفقة العمومیة

تسترجع كفالة الضمان المنصوص علیها " بأن, المعدل والمتمم 236/ 10المرسوم الرئاسي 
في , كلیا, أعلاه 100و 9أعلاه أو اقتطاعات الضمان المذكورة في المادتین و 98في المادة 

  ."4مدة شهر واحد ابتداء من تاریخ التسلیم النهائي للصفقة
في حالة عدم التنفیذ فان الضمان لا یرد للمتعامل المتعاقد إلا بإكماله كل الالتزامات أما   

  .5وفي حالة عجزه عن ذلك یفقد هذا الضمان. التعاقدیة
 التعویض: ثالثا  

. یعتبر التعویض من الجزاءات المالیة شانه في ذلك شان غرامات التأخیر ومصادرة التامین
وذلك إذا لم تنص الصفقة على جزاءات , للإخلال بالالتزامات التعاقدیة الجزاء الأصیل "وهو 

  جزاء یفرض على المتعامل المتعاقد" ، أو بعبارة أخرى هو "مالیة لمواجهة هذا الإخلال 

                                                           
المتعامل العمومي في توقیع الجزاءات على المقاول المتعاقد معه في القانون الجزائري مذكرة سلطة , عبد القادر رحال  - 1

  165ص ,  1990,جامعة تیزي وزو , ماجستیر معهد العلم القانونیة والإداریة 

  .143ص .محمود خلف الجبوري مرجع سابق - 2
: المؤرخة في 58:عدد رقم, الجریدة الرسمیة , 2015 سبتمبر 16: في المؤرخ 15/247من المرسوم   133المادة  -3 

16/09/2015  
 58:الجریدة الرسمیة رقم  07/10/2010:المعدل و المتمم المؤرخ في 236/ 10من المرسوم الرئاسي  101المادة  - 4

  07/10/2010: المؤرخة في
ماجستیر معهد الحقوق والعلوم الإداریة جامعة مذكرة , عمار معاشو عقود المفتاح في الید في مجال التصنیع في الجزائر - 5

  123، ص  1986الجزائر 
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عند إخلاله بالتزاماته التعاقدیة بقصد إصلاح الضرر الذي أصاب المصلحة المتعاقدة 
  ." صاحبة الصفقة من جراء هذا الإخلال

یتضح من خلال ذلك أن التعویض یتم فرضه على المتعامل المتعاقد بقصد إصلاح  
الأضرار التي لحقت بالمصلحة المتعاقدة بسبب إخلال المتعاقد معها بالتزاماته ولذلك فان 
التعویض هو جزاء المسؤولیة التعاقدیة التي یتحملها المتعامل المتعاقد وهو الجزاء الأساسي 

  . 1المدین في القانون المدنيلعدم وفاء 
, المعدل والمتمم  15/247من المرسوم الرئاسي  152من المادة  الاولىویتفحص الفقرة 

لا یمكن الاعتراض على قرار المصلحة المتعاقدة بفسخ الصفقة عند "نجدها تنص على أنه 
الذي لحقها والمتابعات الرامیة إلى إصلاح الضرر . تطبیقها البنود التعاقدیة في الضمان

مع ملاحظة أن المشرع الجزائري لم یفصح بوضوح عن حق  2."بسبب خطا المتعاقد معها
حتى یزول أي , الإدارة في تحصیل التعویض من تلقاء نفسها أو تترك هذا الأمر للقضاء

كما أن المشرع الجزائري لم یحدد حالات مصادرة كفالة حسن التنفیذ على , لبس بهذا الصدد
المصري الذي حددها في حالتین همان حالة الفسخ وحالة تنفیذ الإدارة على  عكس المشرع
  .3حساب المتعاقد

تتمتع المصلحة المتعاقدة : سلطة المصلحة المتعاقدة في توقیع الجزاءات الضاغطة) ب
أثناء تنفیذ الصفقة العمومیة بسلطة توقیع جملة من الوسائل الضاغطة أو الإجراءات القهریة 

هذه ,أن العقود الإداریة یجب أن تنفذ بدقة لان سیر المرافق العامة تقتضي ذلك یبررها , 
وذلك بان تحل المصلحة ,الوسائل تستهدف إرغام المتعاقد المقصر على الوفاء بالتزاماته 

  .المتعاقدة محله في تنفیذ الصفقة أو أن تعهد إلى غیره لیتولى تنفیذها وعلى مسؤولیته 

                                                           
  07/05المعدل والمتمم بالقانون رقم . المتضمن القانون المدني الجزائري 75/  58من الأمر رقم  124تنص المادة  - 1

  ثه بالتعویضویسبب ضررا للغیر یلزم من كان سببا في حدو . كل فعل أیا كان یرتكبه الشخص بخطنه" هنعلى ا

: المؤرخة في 58:عدد رقم, الجریدة الرسمیة , 2015 سبتمبر 16: في المؤرخ 15/247من المرسوم   152المادة  -2 
16/09/2015  

  125مرجع سابق ص , عبد العزیز عبد المنعم خلیفة  - 3
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لا یترتب عنها ,  1الضاغطة التي تلجأ إلیها الإدارة بمثابة جزاءات مؤقتةتعتبر الجزاءات 
إنهاء العقد بالنسبة للمتعامل المتعاقد معها بل یبقى هذا الأخیر مسئولا أمام المصلحة 

 .المتعاقدة 
لا ینبغي للإدارة التنازل عنها لأنها ,كما أن سلطة اتخاذ الإجراءات الضاغطة المؤقتة   

أ عام من السلطات المقررة للإدارة حتى لو لم ینص علیها في الصفقة أو في تعتبر كمبد
  .فهي مستمدة من امتیازات السلطة العامة,دفاتر الشروط 

وتتصف بأنها اشد قسوة إذا ما قورنت بالجزاءات المالیة ولهذا لا تلجأ إلیها المصلحة   
  . صفقة إخلالا خطیراالمتعاقدة إلا إذا اخل المتعامل المتعاقد معها تنفیذ ال

 تلجا المصلحة المتعاقدة إلى هذه الوسائل في كافة العقود الإداریة والصفقات العمومیة
وتأخذ سلطة توقیع الجزاءات الضاغطة الصور الملائمة لتنفیذ الصفقة ففي صفقة , خاصة 

وتحت الإشغال العامة یأخذ هذا الجزاء صورة سحب العمل من المقاول والتنفیذ على حسابه 
  . وفي صفقة اللوازم یاخذ صورة الشراء على حساب ومسؤولیة المورد,مسؤولیته 

  :سحب العمل من المقاول في صفقة الإشغال العامة-1
جزاء من الجزاءات التي "انه  2,یقصد بسحب العمل من المقاول في صفقة الأشغال العامة

قهري بمقتضاه تحل المصلحة  وإجراءتملك المصلحة المتعاقدة ممارستها فهو وسیلة ضغط 
 لكفالة, المتعاقدة بنفسها أو عن طریق مقاول أخر محل المقاول المتخلف عن تنفیذ التزاماته

كما یمكنها الاستیلاء على أدواته , تنفیذ الأشغال على حساب هذا الأخیر وتحت مسؤولیة
 ."3وعماله بالقدر الذي یمكنها من انجاز العمل

عدول عن سحب العمل من المقاول متى رأت أن الضمانات الجدیدة ویجوز لجهة الإدارة ال
  .4التي قدمها تكفل انجاز العمل موضوع الصفقة عاجلا وعلى نحو یحقق المصلحة العامة

                                                           
  .269ص, 2011,عمان ,الوجیز في القانون الإداري والطبعة الثانیة دار الثقافة ,محمد جمال الذنیبات / د - 1
اتفاق الإدارة مع متعاقد أخر وهو المقاول قصد القیام ببناء أو صیانة أو تأهیل أو هدم "تعرف صفقة الأشغال على أنها  - 2

  .22ص , العقود الإداریة ، مرجع سابق, محمد الصغیر بعلي : نظر." منشأة أو جزء منها
  361منشاة المعارف ص . لقانون المناقصات والمزایدات الجدیدالعقود الإداریة طبقا , احمد محمد جمعة - 3

4 - Christophe lajoye, droit des marches... op.cit., p175. 
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ما یمكن ملاحظته أن قانون الصفقات العمومیة الجزائري سكت عن النص على الأخطاء  
للمصلحة المتعاقدة فیها سحب العمل من العقدیة التي تبرر السحب أو الحالات التي یجوز 

فنجد المشرع الجزائري قد اكتفي بما ذكره في دفتر الشروط الإداریة العامة رغم أن ,المقاول 
على خلاف الأخرى فنجدها قد ذكرت في نصوصها هذه ,نصوصه ذات عبارات عامة 

 . الأخطاء
  :الشراء على حساب ومسؤولیة المورد في صفقة التورید - 2
یحق للمصلحة المتعاقدة أن توقع جزاءات ضاغطة أخرى بالإضافة إلى جزاء سحب العمل  

فیإمكانها توقیع جزاء الشراء على حساب المورد ,من المقاول في صفقة الأشغال العامیة 
و ما . والذي یمثل صورة الجزاء الضاغط بالنسبة لصفقة اللوازم أو التورید,وتحت مسؤولیته 

المعدل والمتمم المتضمن تنظیم الصفقات  10/236المرسوم الرئاسي یمكن ملاحظته أن 
العمومیة لم ینص على جزاء الشراء على حساب مسؤولیة المورد في حالة تخلفه عن تورید 
الأصناف المتفق علیها في الصفقة وهذا على غرار جزاء سحب العمل من المقاول في 

  .صفقة الأشغال العامة
  حة المتعاقدة في فسخ الصفقةحق المصل: الفرع الرابع

للإدارة سلطة إنهاء العلاقة التعاقدیة بینها وبین المتعاقدة معها قبل الأجل المحدد في عقد    
الامتیاز والقیام بالتنفیذ الكامل في عقود الأشغال العامة وعقد التورید واصطلح على هذه 

ون أما القان,السلطة بالفسخ بالنسبة للعقود الإداریة المختلفة في القانون المصري واللیبعي 
  .1الفرنسي فقد أطلق مصطلح الإسقاط إذا تعلق الأمر بإنهاء عقد الامتیاز

حیث أن هناك شبه إجماع في الفقه الفرنسي على اعتبار أن سلطة الإدارة في إنهاء العقد   
الإداري لدواعي المصلحة العامة ودون خطأ من المتعاقد من النظام العام باعتبارها حقا 

قود سواء وجد نص یجیز لها تلك أو لم یوجد في حین یرى قلة منهم ثابتا لها في جمیع الع
أن سلطة الإدارة في إنهاء العقد الإداري لدواعي المصلحة العامة لیست من النظام العام 

  .2فهي لا توجد إلا إذا كانت مدرجة صراحة في شروط العقد أو بمقتضى نص قانوني,

                                                           
  2مفتاح خلیفة عبد الحمید محمد محمد حمد الشلمائي، مرجع سابق ص  - 1
  .175و  174ص , نفس المرجع  -  2
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أما في مصر فهناك إجماع تام في الفقه یرى أن سلطة الإدارة في إنهاء العقد الإداري   
  . بالإرادة المنفردة لدواعي المصلحة من النظام العام

ویترتب على اعتبار سلطة الإدارة في إنهاء العقد الإداري من جانب واحد لدواعي المصلحة  
  : العامة من النظام العام النتائج الآتیة

 . ه السلطة مقررة لصالح الإدارة حتى في حالة سكوت العقد الإداري ذاته علیهاهذ .1
لا یجوز لجدارة أن تتنازل بدایة عن هذه السلطة بإدراج نص یمنعها من ممارسة هذا  .2

 . الحق في مواجهة المتعاقد
 . لا یحق لأطراف العقد الاتفاق على ما یخالف ممارسة هذه السلطة .3
فان هذا النص , د الإداري یسمح للإدارة بممارسة سلطة الإنهاءعندما یرد نص في العق .4

 یكون كاشفا لحق الإدارة في ممارسة سلطة الإنهاء ولیس مقررا لها
تتمتع الإدارة بهذه السلطة طبقا لامتیاز التنفیذ المباشر ودون حاجة للقضاء لتقریر  .5

 . باعتباره من النظام العام, الإنهاء
ي العقد الإداري للمصلحة العامة ولها في ذلك حتى قبل انقضاء للإدارة الحق في أن تنه .6

 .المدة المحددة بالعقد
المتعاقد لا یجوز له الاعتراض على الإدارة في ممارستها لهذا الحق ما دام حقه  .7

 . 1بالتعویض الكامل مضمون
أیضا  ویعد,ویعد الجزاء الفاسخ من اعنف الجزاءات التي تملك المصلحة المتعاقدة توقیعها 

الامتیاز السلطوي الأخیر الذي تلجأ إلیه الإدارة عندما تتأكد أن المتعامل المتعاقد معها 
أصبح غیر قادر على الوفاء بالتزاماته اتجاهها وفاءا كاملا أو انه اخل بها إخلالا جسیما 

 فان المصلحة المتعاقدة تجد نفسها مضطرة إلى توقیع اخطر جزاء تملكه,وأمام هذا الوضع ,
  .إذا لم تفلح الجزاءات المالیة والضاغطة في تقویم المتعامل المتعاقد معها

جزاء تلجا إلیه المصلحة المتعاقدة عندما یثبت لها " یمكن تعریف الفسخ الجزائي انه   
بصورة  قاطعة عجز أو عدم مقدرة المتعاقد في تنفیذ الالتزامات محل التعاقد بصورة مرضیة 

                                                           
  176ص, مرجع سابق, الشلمانيمفتاح خلیفة عبد الحمید محمد محمد حمد  - 1
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ة تنفیذ الأعمال أو عدم تسلیم التوریدات في المواعید المقررة تنتهي والتي منها عدم مراعا
  ."1بمقتضاه الرابطة التعاقدیة بین المصلحة المتعاقدة وبین المتعاقد معها

الجزاء الشدید الذي "ویمكن تعریف الفسخ الجزائي في صفقة الأشغال العامة على انه   
توقعه على المقاول المقصر في تنفیذ تستطیع المصلحة المتعاقدة صاحبة المشروع أن 

التزاماته الناشئة عن الصفقة والذي یترتب علیه استبعاد المقاول نهائیا من تنفیذ الأشغال 
  ".أو من الاستمرار في تنفیذها, موضوع الصفقة

بانقضاء الرابطة ,إنهاء صفقة اللوازم بصفة قاطعة:" ویقصد به في مجال صفقة اللوازم  
ئمة بین المصلحة المتعاقدة والمورد بصفة نهائیة ومن ثم استبعاد المورد عن التعاقدیة القا

  . 2"نتیجة الأخطاء الجسیمة التي یرتكبها,تنفیذ الأداءات والتوریدات محل الصفقة المبرمة
 15/247من المرسوم الرئاسي  149ولقد تطرق المشرع الجزائري لذلك في نص المادة  

توجه له المصلحة المتعاقدة أعذار لیفي , م ینفذ المتعاقد التزاماتهإذا ل, المعدل والمتمم بأنه
وان لم یتدارك المتعاقد تقصیره في الأجل الذي حدده .بالتزاماته التعاقدیة في اجل محدد 

  یمكن المصلحة المتعاقدة أن تفسخ الصفقة من جانب,الأعذار المنصوص علیه أعلاه 
  3....... "واحد 

یتضح لنا من المادة أعلاه أن سلطة الفسخ الجزائي أو الفسیخ من جانب واحد كما أطلق   
علیه المشرع الجزائري وتستمد أساسها القانوني من النصوص المنظمة للصفقات العمومیة 
تفرضها المصلحة المتعاقدة بالإرادة المنفردة على المتعاقد الذي یخل بالتزاماته إخلالا جسیما 

كما تملك حق توقیع هذا الجزاء حتى ولو لم تنطوي الصفقة , یذه الصفقة العمومیة أثناء تنف
, العمومیة على نص یقررها ودون حاجة للجوء إلى القضاء ولا یمكن الاتفاق على استبعدها

                                                           
  100محمود ابو السعود مرجع سابق ، ص  - 1
نصیر الدین محمد بشیر، غرامیة التأخیر في العقد الإداري وأثرهما في تسییر المرفق العام، دار الفكر الجامعیة  - 2

  362ص , 2007, الإسكندریة
،  2015سبتمبر  16هد الموافق لد 1436الحجة ذي  02المؤرخ في  247- 15من المرسوم الرئاسي   149المادة  - 3

  2016الصادرة بتاریخ مارس  51الجریدة الرسمیة العدد
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وهذا مظهر آخر تمیزت به الصفقات العمومیة عن العقود المدنیة لان المتعاقد في ظل 
  . 1أحقیة الفسخ المنفرد بل یلجا للقاضيالقانون المدني لا یملك 

ما تجدر الإشارة إلیه أن قانون الصفقات العمومیة لم یعط تعریفا للفسخ الجزائي بل اكتفى 
من نفس المرسوم التي نصت  149إلا أنه یمكن استنتاجه من تفسیر المادة , بالإعلان عنه 

 عذار المتعاقد مقاولا كان أووقد یشترط كذلك قبل توقیع الفسیخ الجزائي ضرورة أ,علیه 
مع تحدید اجل معقول لتنفیذ التزاماته حتى یتدارك المتعاقد أخطاءه وبالتالي محاولة , موردا

فإذا انقضت مدة الأعذار ولم یستحب لها كان للمصلحة المتعاقدة توقیع جزاء . تصلیحها
وهذا ما , لأنه لا فائدة من بقاء الصفقة قائمة طالما انه لا أمل في تنفیذها ,الفسخ علیه 

  .المذكورة سابقا 149المادة أقرته 
ولقد أحسن المشرع الجزائریة صنعا عندما نص في المادة أعلاه على وجوب توجیه أعذار  

وتطبیقا , للمتعامل المتعاقد بهدف الوفاء بالتزاماته خلال مدة معینة والوفاء بما تعهد به
دل والمتمم صدر المع 15/247من المرسوم الرئاسي  149المادة  الفقرة الأخیرة من  النص

 02وقد نصت المادة , قرار یهدف إلى تحدید البیانات التي یتضمنها الأعذار وآجال نشره
أن الفسخ من جانب واحد للصفقة من طرف مصلحة متعاقدة لا یتم إلا بعد " منه على انه 

  . 2اعذارین قانونیین للمتعامل المتعاقد العاجز
ل والمتمم المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة المعد 15/247للعلم أن المرسوم الرئاسي 

إلا ما ذكر بالنسبة ,الجزائري لم ینص على الفسخ الجزائي على حساب ومسؤولیة المتعاقد 
للمتعامل المتعاقد الأجنبي في حالة عدم تجسیده للاستثمار ففي هذه الحالیة تفسخ الصفقة 

  10/236من المرسوم الرئاسي   84للمادة  03تحت مسؤولیته دون سواه حیث تنص الفقرة 
فسخ الصفقة تحت مسؤولیة ,إذا رأت ضرورة في ذلك ,یمكن للمصلحة المتعاقدة "على 

دون سواء بعد موافقة سلطة المؤسسة الوطنیة السیادیة في الدولة  المتعامل المتعاقد الأجنبي
وقد یتعدي الأمر ." أو الهیئة الوطنیة المستقلة أو الوزیر المعني أو مجلس مساهمات الدولة

                                                           
المعدل والمتهم . المتضمن القانون المدني الجزائري  75/58من الأمر رقم  123 122 121 120 119المواد : انظر - 1

  .30/09/1975المؤرخة في  78الجریدة الرسمیة عدد رقم   07/05: بالقانون رقم
یحدد البیانات التي یتضمنها , 2011مارس سنة  28الموافق ل  1432ربیع الثماني عام  23ي مؤرخ في زار و  رقرا - 2

  2011افریل سنة  20الصادر في ,  24العدد . الجریدة الرسمیة, الأعذار وآجال نشره
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هذا الجزاء إلى تسجیل المؤسسة الأجنبیة التي أخلت بالتزاماتها في قائمة المؤسسات 
  .1مومیةالممنوعة من التعهد في الصفقات الع

وان اختلف نوع , فالفسخ الجزائي بصفة عامة لا یعدو عن كونه جزاءا إداریا رادعا نهائیا 
  . الصفقة العمومیة

  التزامات المصلحة المتعاقدة :المطلب الثاني
تتمتع الإدارة بجملة من الحقوق والامتیازات أثناء تنفیذ الصفقة العمومیة بسبب كونه تمثل    

, لكن هذا لا یمنع أن تلزم الإدارة بالعقد الذي أبرمته , لحریصة علیه دائماالمصلحة العامة وا
حدود  فلا یجوز لها التخلص من الرابطة العقدیة بالعدول كلیا عن العقد الذي أبرمته إلا في

المشروعیة القانونیة لأنها وهي تمارس حقوقها یمكن أن تخضع لرقابة القضاء الإداري إذا 
ویمكن تصنیف التزامات المصلحة . ها أنها تعسفت في استعمال حقهاارتای المتعاقد مع

  :المتعاقدة في مجال تنفیذ الصفقة العمومیة إلى نوعین رئیسین هما
التزامات مستمدة مباشرة من العقد مثل الالتزام بدفع الثمن أو المقابل المالي للمتعامل   -

 . المتعاقد 
التزامات لا یكون العقد مصدرها وا نما القضاء الإداري قررها للمتعاقد استنادا إلى قواعد   -

وذلك نظیر الامتیازات الاستثنائیة , العدالة والى قاعدة ضرورة سیر المرفق العام بانتظام 
التي تتمتع بها المصلحة المتعاقدة ومثال هذه الالتزامات إعادة التوازن المالي للعقد 

بر الالتزام بدفع السعر أو المقابل المالي واعادة التوازن المالي للصفقة أهم التزامات ویعت
المصلحة المتعاقدة على الإطلاق وتعد في ذات الوقت حقوقا مكفولة للمتعامل المتعاقد 
ولا یخلو عقد صفقة من الإشارة إلیهما والتعرض لهما بالتفصیل خاصة وأن طبیعة هذه 

یة بالدرجة الأولى وان كانت تختلف صورهوا إجراءاتها بین التزام الالتزامات هي مال
 . وآخر

فالمتعامل المتعاقد عندما ینفذ التزاماته المتعلقة بموضوع الصفقة لصالح المصلحة المتعاقدة  
صار من حقه الحصول على المقابل المالي بالكیفیة التي حددها القانونیا ذا واجهته أثناء 

                                                           
: المؤرخة في 58:عدد رقم, الجریدة الرسمیة , 2015 سبتمبر 16: في المؤرخ 15/247من المرسوم   84المادة  -1 

16/09/2015  
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امل مرهقة لا یمكن معها الاستمرار في تنفیذ الصفقة بات من حقه المطالبة التنفیذ وقائع وعو 
بالتوازن المالي الذي یعد أهم التزام للمصلحة المتعاقدة على الإطلاق كما یجوز له أیضا 
المطالبة بالتعویض إذا لحقت به أضرارا من جراء الأعمال التي تقوم بها المصلحة المتعاقدة 

ستدعي الالتزام بالتعویض من المصلحة المتعاقدة لصالح المتعامل أو وقوع قوة قاهرة ت
  .وما یقع التزاما على الإدارة في العقد قد یمثل حقا مقررا للمتعامل المتعاقد.. المتعاقد
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 حقوق و التزامات المتعامل المتعاقد: المبحث الثاني
المتعاقدة بجملة من الضمانات في شكل حقوق یتمتع المتعامل المتعاقد إزاء المصلحة    

وقد اتفق الفقه على أن للمتعاقد ,وهذا حسب دفتر شروط الصفقة التي تم إبرامها بینهما 
  . 1حقوقا أوسع مما ینص علیه العقد على أساس تحقیق العدالة في التنفیذ

للصفقة أهم الحقوق ویعتبر الالتزام بفع السعر أو المقابل المالي واعادة التوازن المالي   
  2.المكفولة للمتعامل المتعاقد ولا یخلو عقد صفقة من الإشارة لها

في مقابل ذلك تقع على المتعامل المتعاقد التزامات خاصة في مرحلة تنفیذ الصفقة وهي  
مرحلة هامة في مسار الصفقة العمومیة وهي ضمانات مفروضة على المتعامل المتعاقد 

  بغرض معرفة مركزه القانوني 
  : یمكن التمییز بین نوعین من الالتزامات

 ). مالیة ذات طبیعة(التزامات التنفیذ المالي   -
 . التزامات التنفیذ التقتي  -
وبالنظر إلى أن التزامات المتعامل المتعاقد عدیدة ومتنوعة ولا یمكن حصرها حصرا وثیقا  

 .في إطار النظام القانوني للصفقات العمومیة ووفقا للتشریع المعمول به
 حقوق المتعامل المتعاقد: المطلب الأول

تعتبر الصفقة العمومیة عقد معاوضة یلزم فیه المتعامل المتعاقد بتنفیذ العمل أو الخدمة    
موضوع الصفقة تبعا للمواصفات والشروط المتفق علیه وتلزم الإدارة صاحبة الصفقة بدفع 

  . المقابل المالي بالأشكال والكیفیات التي حددها القانون

                                                           
المؤسسة الجامعیة للدراسات , الطبعة الأولمى) دراسة مقارنة. (حسن محمد عواضة والمبادئ الأساسیة للقانون الإداري  1

  156ص , 1997والنشر والتوزیع ولینان 
معهد الحقوق جامعة , مذكرة ماجستیر, جزائرالضمانات في مجال الصفقات العمومیة في ال. بحري إسماعیل - 2

  5ص ,  2008 - 2009الجزائر
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بفكرة الإنفاق العام وبحقوق الخزینة العمومیة وجب ولما كان للصفقة العمومیة علاقة وثیقة  
التأكید على حسن التنفیذ وأداء الخدمة قبل اتخاذ إجراء تحویل المال ووضعه في رقم حساب 

  . 1المتعامل المتعاقد
ولما كان هدف المتعاقد مع الإدارة هو تحقیق ربح من خلال تقدیم الخدمات أو القیام   

یكون هذا الریح مطلبا شرعیا للمتعاقد إذا أدى التزاماته التعاقدیة بالأشغال لصالح الإدارة و 
ویحق له المطالبة بها ولعل أهم حق تلتزم به المصلحة المتعاقدة في تنفیذ التزاماتها التعاقدیة 
هو الحق في المقابل المالي وله الحق كذلك في المطالبة بالتعویض والتوازن المالي بما 

  .2لتعدیل والفسخیقابل حق الإدارة في ا
وعلى هذا الأساس یمكن تصنیف الضمانات الواردة على المصلحة المتعاقدة من زاویة   

  : مكافأة المتعامل المتعاقد عن تنفیذه لموضوع الصفقة إلى نوعین رئیسین هما
 .ضمانات دفع المقابل المالي المنصوص علیه في العقد  -1
 .ضمانات تعویض خسائر المتعامل المتعاقد  -2

  حق المتعامل المتعاقد في الحصول على المقابل المالي: الفرع الأول
إن المتعاقد مع الهیئة العمومیة علمي اثر صفقة عمومیة یجب علیه أن یعتمد أساسا   

والمطالبة بالثمن بعد انتهاء . علمی إمكانیاته الخاصة في تمویل المشروع كما اتفق علیه 
فالمتعاقد إنما یهدف قبل كل شيء . بالتوریدات أو الخدمات التنفیذ وتسلیم الأشغال أو القیام

إلى تحقیق منفعة مادیة تتمثل في الریح الناجم عن الفرق بین كلفة العقد التخمینیة وبین ما 
  .3بذله المتعاقد من جهود فعلیة

وعلیه فان الحق الأول والأساسي للمتعاقد مع الإدارة هو الحصول على المقابل المتفق   
 إلا أن,والغالب أن یستحق المقابل بعد تقدیم الأداء من جانب المتعاقد ,في الصفقة  علیه

الإدارة المتعاقدة قد تدفع جانبا من المقابل مقدما أو في أثناء التنفیذ وخاصة إذا كان التنفیذ 
لمعدل والمتمم المتعلق بنظام  10/236وقد نص المرسوم الرئاسي . یتطلب كثیرا من النفقات

                                                           
  160ص .مرجع سابق, شرح تنظیم الصفقات العمومیة , بوضیاف عمار -  - 1
  160ص .نفس المرجع - 2
  65ص , 2010الرباط ,عبد العالي سمیر الصفقات العمومیة والتنمیة الطبعة الأولى مطبعة المعرف الجدیدة  - 3
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على بیانات الصفقة التي تحتوي على  13و 5و 4الفقرات  62قات العمومیة في مادته الصف
  . 1....... شروط التسدید ویند مراجعة الأسعار

المعدل والمتمم   10/236مع ملاحظة أن المشرع الجزائري قد نص في المرسوم الرئاسي  
حقیق هذه العملیة ضمانا ووضع آلیات لعملیة الدفع وكذا لأجال ت 91إلى  63في المواد من 

منه وكفالة منه لحقوق المتعامل المتعاقد وهذا ما یعكس أیضا الاهتمام البالغ بهذه المسالة 
ویعرف الثمن .خاصة في عقد الأشغال أین تتعدد المهام ویرتفع مبلغ الصفقة  لخطورتهانظرا 

أو السعر على انه ذلك المقابل النقدي الذي یتلقاه المتعامل المتعاقد من الجهة الإداریة نظیر 
ویتم تحدیده في اغلب العقود الإداریة بمقتضى ,ما یقدم لها من سلع وخدمات أو أشغال 

عقد أو بمقتضى وثائق مستقلة تلحق به ویجوز أن یكون تحدید الثمن شرط یدرج في صلب ال
  .مثل قائم التسعیر الجبري,بالإحالة إلى عناصر أخرى خارجة عن العقد 

یلاحظ أن الشروط الخاصة بالناحیة المالیة في الصفقة هي شروط تعاقدیة على العموم     
إذ . أو نقضها إلا بموافقة الطرف الآخروبالتالي فان المصلحة المتقاعدة لا تستطیع تعدیلها 

أنه من غیر الجائز اعتبار مصلحة المتعاقد المالیة متعارضة مع مصلحة الدولة المالیة 
ونظرا لأهمیة هذا الضمان لكلا 2, لمجرد كون المتعاقد یطمح من وراء تعاقده تحقیق الربح

, ن قبل المصلحة المتعاقدةطرفي الصفقة فإن المشرع لم یغفل تنظیمه و کیفیات استیفائه م
بحیث تعرض النظام القانوني للصفقات العمومیة لآلیات تحدید السعر بكل وضوح و طابعه 

  . و كیفیات بفعه أیضا
یدفع أجر "المعدل و المتمم على أنه   15/247من المرسوم الرئاسي 96حیث تنص المادة  

  : المتعامل المتعاقد وفق الكیفیات الآتیة 
 مالي و الجزائي بالسعر الإج -
 بناء على قائمة سعر الوحدة   -
 بناء على النفقات المراقبة   -

                                                           
الجریدة الرسمیة ,المعدل والمتمم  07/10/2010: المؤرخ في 236/ 10من المرسوم الرئاسي  62المادة : انظر - 1
  .07/10/2010: المؤرخة في 58:عدد

  496ص , 2006, الإسكندریة, الدار الجامعیة الجدیدة, ماجد راغب الحلو القانون الإداري - 2
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 بسعر مختلط   -
تفصیل دفع مستحقات الصفقة وفق , یمكن المصلحة المتعاقدة مراعاة الاحترام الأسعار  

  .1صیغة السعر الإجمالي والجزافي
وباستقراء المادة السالفة الذكر نجد المشرع الجزائري قد حدد وبالنص الصریح أربعة أشكال   

یدفع من خلالها اجر المتعامل المتعاقد وجراء تنفیذه الصفقة ویكون ذلك وفقا للسعر المتفق 
  : علیه ویتخذ الثمن عدة صیغ وأشكال وهذا ما سنوضحه على الشكل التالي

  أشكال دفع سعر الصفقة:أولا 
الثمن هو المبلغ المالي الذي یتقاضاه المقاول من الإدارة مقابل ما أنجزه من أشغال وهو  

 إذ بمجرد ما تقع المصادقة على الصفقة یتحدد الثمن الذي, احد العناصر الأساسیة في العقد
یتحدد إلا بعد التعاقد ولا  ستنفذ به الأشغال وتكون الإدارة ملزمة بدفعه ویذلك فان الثمن لا

  .2ینبغي للثمن أن یكون نهائیا لأنه یلقي صعوبات من الناحیة العلمیة أثناء التنفیذ
 : السعر الإجمالي والجزافي  -1

المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة   236-10من المرسوم الرئاسي  63طبقا لنص المادة 
ا ویكون الثمن إجمالیا عندما یحدد المقاول فانه یدفع أجر المتعامل المتعاقد إجمالیا وجزافی
ویكون السعر إجمالیا وجزافیا في حالة النص . مسبقا ثمنا كلیا لمجموع الصفقة أو الأشغال

في الصفقة على مبلغ جزافي یشتمل على كافة المستحقات المالیة التي یتقاضاها المتعاقد 
  .3لمنجزةدون الاعتماد على حساب الوحدات ا. نظیر تنفیذه الصفقة

  
  
  

                                                           
،  2015سبتمبر  16هد الموافق لد 1436ذي الحجة  02المؤرخ في  247- 15من المرسوم الرئاسي   108المادة  - 1

  2016الصادرة بتاریخ مارس  51الجریدة الرسمیة العدد
  .525مرجع سابق، . لو راضي والعقود الإداریة في القانون اللیبي والمقارنلیمازن  - 2
.  2004دار العلوم للنشر والتوزیع وعنابة ) يالتنظیم الإداري والنشاط الإدار (محمد الصغیر بعلي و القانون الإداري  - 3

  81ص 
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  :سعر الوحدة -2
من المستقر علیه فقها و قضاءا أن العقد الإداري هو اتفاق یكون أحد أطرافه شخصا معنویا 

وتظهر فیه نیة الأخذ بأسلوب القانون العام ,عاما بقصد إدارة أو تسییر احد المرافق العامة 
فالمتعامل , الأفراد  وذلك من خلال تضمین العقد شروطا استثنائیة غیر مألوفة في تعاملات

المتعاقد باعتباره طرف في الصفقة العمومیة إلى جانب الإدارة المتعاقد معها عندما ینفذ 
التزاماته المتعلقة بموضوع الصفقة صار من حقه الحصول على المقابل المالي ویكون ذلك 

ي شكل سعر بالكیفیة التي حددها القانون حیث انه یمكن أن یدفع أجر المتعامل المتعاقد ف
: یكون سعر الوحدة في حالة تحدید سعر الصفقة بناءا على وحدات القیاس مثال. الوحدة

 في إطار تنفیذ صفقة أشغال عامة بناءا على سعر المتر. تحدید سعر شق طریق عام
  .المریع

وعلیه فالسعر بحسب الوحدة یطبق هذا النوع على الأشغال التي لا یمكن تحدید الكمیات 
بشكل تقریبي ویمكن في هذا النوع من الأسعار أن تطرأ تغیرات على الأسعار عند  فیها إلا

 . تطبیق البنود الخاصة بذلك
 : السعر بناءا على النفقات المراقبة -3

في هذا النوع من الصفقات یتم تسدید الثمن بحسب تقدیم الأشغال المنجزة والمثبتة من طرف 
نفقات المخصصة للانجاز سواء بخصوص العتاد المتعامل المتعاقد وذلك بحسب مصاریف ال

وقد أشار . أو الید العاملة أو المصاریف الضریبیة أو تكلفة السلع مع تحدید هامش الربح
: المعدل والمتمم انه  236-10من المرسوم الرئاسي  106المشرع الجزائري في نص المادة 

بة طبیعیة مختلفة العناصر یجب أن تبین الصفقة التي تؤخذ خدماتها في شكل نفقات مراق
   1''.وكیفیة حسابها وقیمتها,التي تساعد على تحدید السعر الواجب دفعه 

  
  

                                                           
،  2015سبتمبر  16هد الموافق لد 1436ذي الحجة  02المؤرخ في  247- 15من المرسوم الرئاسي  108المادة  - 1

  2016الصادرة بتاریخ مارس  51الجریدة الرسمیة العدد
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  :السعر المختلط  -4
المقابل المالي الذي یتقاضاه المتعامل المتعاقد نظیر تنفیذه لموضوع الصفقة ویكون  یأخذ

فالسعر المختلط ,هذا حسب طبیعة الصفقة ووفق الكیفیة المحددة قانونا والذي یكون مختلطا 
تكلفة وسعر الوحدة مع مراعاة نفقات المراقبة ( هو السعر الذي یحدد بناءا على عدة معاییر 

السعر (فالسعر المختلط یعني أنه نوع یجمع بین النوعین السابقین , )الخ.......حنسبة الری
  ). الجزافي والسعر بالوحدة

  آلیات دفع أجر المتعامل المتعاقد: ثانیا
المعدل و المتمم أین فصلت   10/236و باستقراء القسم الثالث من المرسوم الرئاسي  

یعكس اهتمام المشرع بهذه المسالة نظرا  في كیفیات الدفع بما 91إلى  73المواد من 
أین تتعدد المهام وأین یرتفع مبلغ ,لخطورتها خاصة في عقد الإشغال موضوع الصفقة 

مادة لكیفیات الدفع فالأمر یتعلق بحقوق  19وعلیه لا عجب أن یخصص المشرع ,الصفقة 
  ,الخزینة من جهة وحق المتعامل المتعاقد مع الإدارة من جهة أخرى

ق للمتعاقد إذ سلم المشروع و استوفى إجراءات الرقابة الإداریة الحصول على المبلغ ویح 
كما یمكنه أن یحصل على جزء من هذا المبلغ مسبقا في حدود ما یسمح به . المتفق علیه

" أداء الخدمة" ویعتبر التسبیف استثناء على القاعدة العامة , القانون فیما یسمى بالتسبیقات
الهیئات العمومیة لا تدفع (صرف النفقات العمومیة إلا بعد تنفیذ موضوعها لأنه لا یمكن 

  : وعلیه فان الدفع یتخذ عدة أشكال وهي. 1)مسبقا
  La vance: التسبیق  -1
| تعد التسبیقات تسویة مالیة جزئیة غیر نهائیة لثمن الصفقة وتعرف على أنها مبالغ مالیة   

  ,2على حساب الثمن النهائي وقبل أداء وتنفیذ الخدمةتدفع من قبل الإدارة للمتعاقد معها 
  

                                                           
  79الجزائریص , الهدی رعین ملیلة دار , الطبعة الثانیة ,محمد مسعي، المحاسبیة العمومیة  - 1
  66مرجع سابق، ص , بحري إسماعیل - 2



  أساسيات الأطراف المتعاقدة                                       الثانيالفصل  
 

 
65 

وبدون مقابل . هو كل مبلغ یدفع قبل تنفیذ الخدمات موضوع العقد"وعرفه المشرع على انه   
  ."1للتنفیذ المادي للخدمة

یتضح من نص المادة أعلاه أن التسبیق هو مساعدة مالیة من الإدارة للمتعامل المتعاقد   
البدء في الأشغال أو تنفیذ محتوى العقد الذي التزم به بهدف التنفیذ الحسن معها لتمكینه من 

فقد تكون أموال المتعاقد التي كان ینوي تنفیذ العقد بها لم تحصل أو لم یتم تصفیتها نهائیا ,
فیبدأ المتعامل المتعاقد بتنفیذ التزاماته بالتسبیقات إلى حین , من طرف هیئة عمومیة أخرى 

  . لهاستفاء أموا
تودع ,یشترط كي یستفید المتعاقد من هذه التسبیقات أن یدفع مسبقا كفالة رد بالتسبیقات   

أو لدى صندوق ضمان الصفقات العمومیة ,هذه الكفالة لدى بنك خاضع للقانون الجزائري 
من  أما المتعهدین الأجانب فهم ملزمون باستصدار كفالة,وهذا بالنسبة للمتعاملین الجزائریین 

ك خاضع للقانون الجزائري ویشملها ضمان مقابل صادر عن بنك أجنبي من الدرجة بن
  . 2المعدل والمتمم 15/147من المرسوم الرئاسي  125الأولى حسب المادة 

تحرر كفالة إرجاع التسبیقات حسب نموذج یحدد بموجب قرار من الوزیر المكلف بالمالیة  
ولقد حدد في ,وللتوضیح أكثر نجد القانون المنظم لصندوق ضمان الصفقات العمومیة  2.

منه على كیفیة منح هذا الصندوق على الضمانة أو الكفالة  5و 4و 3و 2نصوص مواده 
  الصفقات العمومیة الرامیة إلى تسهیل تنفیذ 

أعلاه یتعین على  125زیادة على كفالة رد التسبیقات المنصوص علیها في المادة   
  .المتعامل أن یقدم كفالة حسن تنفیذ الصفقة

  
  

                                                           
: المؤرخة في 58:عدد رقم, الجریدة الرسمیة , 2015 سبتمبر 16: في المؤرخ 247/الرئاسي 15من المرسوم   109المادة  -1 

16/09/2015  
  
: المؤرخة في 58:عدد رقم, الجریدة الرسمیة , 2015 سبتمبر 16: في المؤرخ 247/الرئاسي 15من المرسوم   109المادة -2 

16/09/2015  
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   أشكال التسبیق:ثالثا 
 147-15من المرسوم الرئاسي  125یتخذ التسبیق احد الشكلین وذلك حسب المادة  

  . ات حسب الحالة جزافیة أو على التموینفان التسبیق.المعدل والمتمم
هو ذلك المبلغ المدفوع من قبل المصلحة المتعاقدة قبل الشروع في  :التسبیق الجزافي   ) أ

أداء الخدمة موضوع الصفقة للمقاول أو المورد أو هو مبلغ تدفعه المصلحة المتعاقدة 
فهو لا یتحدد بناءا علمی , إلى المتعامل المتعاقد قبل البدء في تنفیذ موضوع الصفقة

     تتجاوز العتبة المحددة في التنظیم والمقدرة والتي یجب إلا , اعتبارات معینة مسبقا 
ویمكن أن یدفع التسبیق مرة واحدة كما یمكن .من السعر الأولي للصفقة % 15ب 

من المرسوم  104وكما أوردت المادة . توزیعه على فترات یتم الاتفاق علیه في الصفقة
التسبیق الجزافي لا یزید على القاعدة العامة الاوهي ان مبلغ  استثناء  236-10الرئاسي 

من السعر الاولي للصفقة فاجازت للمصلحة المتعاقدة ان تدفع تسبیقا جزافیا  %15عن 
 .من هذا المرسوم104اكبر من النسبة المقررة في المادة 

  " La Compte: الدفع على الحساب -  2
  . 1"هو كل دفع تقوم به المصلحة المتعاقدة مقابل تنفیذ جزئي لموضوع الصفقة  
فإذا كان الثاني . یلاحظ من تعریف المادة أعلاه الدفع على الحساب یختلف عن التسبیق  

كما بینا سابقا هو عبارة عن قسط من المال یدفع قبل بدء الأعمال موضوع الصفقة فان 
ومثال ذلك قیام المقاول فعلا بانجاز جزء , الدفع على الحساب یتعلق بالتنفیذ الجزئي للصفقة

أو تسلیم المورد للإدارة بعض التجهیزات المكتبیة في , غال بیناء بعض المساكن مثلامن الأش
  . عقد التورید

من موضوع الصفقة ویطالب بالدفع % 40ومثلا كان نتصور أن المتعامل المتعاقد نفذ  
  . على الحساب لهذه القیمة

لصفقات العمومیة المتضمن تنظیم ا 147-15من المرسوم الرئاسي  104ة وباستقراء الماد 
  : المعدل والمتمم نستنتج أن الدفع على الحساب نوعین أساسین

                                                           
،  2015سبتمبر  16هد الموافق لد 1436ذي الحجة  02المؤرخ في  247- 15من المرسوم الرئاسي   104المادة  - 1

  2016الصادرة بتاریخ مارس  51الجریدة الرسمیة العدد



  أساسيات الأطراف المتعاقدة                                       الثانيالفصل  
 

 
67 

الفقرة  84إن التدقیق في مضمون المادة : الدفع على الحساب عند التموین بالمنتوجات   ) أ
والدلیل على ذلك نص , یجعلنا نقتنع أن الدفع على الحساب یخص فقط عقد الأشغال 2

یجوز لحائزي صفقة أشغال أن : " المادة المذكورة أعلاه والتي وردت بالشكل التالي
رشة والتي لم یستفیدوا من دفعات على الحساب عند التموین بالمنتوجات المسلمة في الو 

%)  80(تكن محل دفع عن طریق التسبیقات على التموین حتى نسبة ثمانین في المائة 
من مبلغها المحسوب بتطبیق أسعار وحدات التموین المعدة خصیصا للصفقة المقصودة 

ولا یستفید المتعامل المتعاقد بأي حال من الأموال من , الكمیات المعاینة على اساس 
 . 1لحساب إلا فیما یخص التموینات المقتناة في الجزائرهذا الدفع على ا

وهذا النوع مكرس ضمنیا بموجب  :الدفع على الحساب على أساس الأعباء الاجتماعیة  ) ب
والتي تنص بشكل صریح وآمر على وجوب  147-15من المرسوم الرئاسي  102المادة 

من طرف صندوق تقدیم المتعامل المتعاقد جدول التكالیف الاجتماعیة مؤشر علیه 
 .2الضمان الاجتماعي المختص واثبات صرفه لهذه الأعباء

  "  Le Reglement pour solde:التسویة على رصید الحساب - 3
وهي الدفع المؤقت أو النهائي للسعر المنصوص علیه في الصفقة بعد التنفیذ الكامل  

  " 3.والمرضي لموضوعها
و ومن منطوق هذه المادة فان المتعاقد لا یستفید من التسویة على حساب الرصید إلا بعد   

فإذا اثبت هناك إخلال من , التنفیذ النهائي لالتزامه وعلى النحو المرضي إي المتفق علیه
المتعاقد فانه لن یستلم المبلغ إلا بعد اقتطاع الجزاءات المالیة المنصوص علیها قانونا أو 

حیث على الإدارة , المنشاة بموجب العقد ویعد اقتطاع التسبیقات التي استفاد منها الحقوق

                                                           
،  2015سبتمبر  16هد الموافق لد 1436ذي الحجة  02المؤرخ في  247- 15من المرسوم الرئاسي   117المادة  - 1

  2016الصادرة بتاریخ مارس  51الجریدة الرسمیة العدد
،  2015سبتمبر  16هد الموافق لد 1436ذي الحجة  02المؤرخ في  247- 15من المرسوم الرئاسي  102المادة  - 2

  2016الصادرة بتاریخ مارس  51الجریدة الرسمیة العدد
،  2015سبتمبر  16هد الموافق لد 1436ذي الحجة  02المؤرخ في  247- 15من المرسوم الرئاسي  108المادة  - 3

  2016الصادرة بتاریخ مارس  51الجریدة الرسمیة العدد
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قبل القیام بالتسویة على رصید الحساب اقتطاع ما على المتعاقد من دیون كالضمانات 
  . والغرامات والتنسیقات

ي یجب أن تحدد الصفقة الآجال المخولة للمصلحة المتعاقدة لتقوم بعملیات الإثبات الت  
ویبدأ سریان الأجال اعتبارا من تقدیم حائز الصفقة طلبا بذلك مدعما . تعطي الحق في الدفع
  .1بالمبررات الضروریة

وبعد عملیة إثبات أداء الخدمات المتعاقد علیها في الصفقة یتعین على المصلحة    
الكشف أي یوما ابتداء من استلام  30المتعاقدة صرف التسویة النهائیة في أجل لا یتجاوز 

غیر أنه یمكن تحدید أجل التسویة بعض أنواع الصفقات بقرار من الوزیر المكلف , الفاتورة 
بالمالیة وهذا دون أن یتجاوز هذا الأجل شهرین وتعلم المصلحة المتعاقدة كتابیا المتعامل 

  .2المتعاقد بتاریخ الدفع یوم إصدار الحوالة 
ظیم الأخیر للصفقات العمومیة كان حریصا على یمكن القول بأن التن, مما سبق عرضه    

تحدید التزامات المصلحة المتعاقدة خصوصا مسألة احترام أجال الدفع حیث یلاحظ في 
تأخر هام في هذه العملیة الحساسة وعموما لا یشجع المتعاملین المتعاقدین . الواقع العملي

الیة المحدودة بتحمل تأخر الدفع الذین لا یملكون إمكانیات أو لا تسمح لهم إمكانیاتهم الم
  .3لمدة طویلة

  حق المتعامل المتعاقد في اقتضاء التعویض: الفرع الثاني
یمكن للضرر أن یلحق بالمتعامل المتعاقد إما بخطأ من الإدارة كأن لا تقدم له التسییقات  

من قانون الصفقات العمومیة الجزائري  89وهذا ما نصت علیه المادة . في الأجل المحدد
حیث یستفید المتعامل المتقاعد من فوائد على التأخیر قابلة للزیادة إذا لم تلتزم الإدارة بدفعها .
كما یمكن أیضا للمتعامل المتعاقد المطالبة بالتعویض عن الفسخ متى , ي الأجل المحددف

                                                           
،  2015سبتمبر  16هد الموافق لد 1436ذي الحجة  02المؤرخ في  247- 15من المرسوم الرئاسي   121المادة  - 1

  2016الصادرة بتاریخ مارس  51الجریدة الرسمیة العدد
  
: المؤرخة في 58:الجریدة الرسمیة عدد رقم,   07/10/2010: المؤرخ في 236- 10من المرسوم الرئاسي   89المادة  - 2

07/10/2010.  
  386ص , 2006دیوان المطبوعات الجامعیة , الطبعة الرابعة, محاضرات في المؤسسات الإداریة, محیو أحمد - 3
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كان القرار غیر مشروع وأقام المتعاقد الدلیل على تسبیبه له في أضرار بشكل یقیني منعا 
ویشمل التعویض على ما لحق المتعاقد من ضرر , لإثرائه بلا سبب على حساب الإدارة 

 .1كسب كما یشمل ما فاته من
  حق المتعامل المتعاقد في مراعاة التوازن المالي: الفرع الثالث

فالمتعاقد شأنه شأن , إن المقابل المالي المتفق علیه في العقد مبدئیا لا یمكن تغییره   
  .ملزم بتنفیذ العقد بالثمن المتفق علیه, الإدارة

الطرفین فیها وتؤثر على  غیر أنه یمكن أن تقع بعض الأحداث الغیر متوقعة لا دخل لإادة 
التوازن المالي، وتجعل المتعامل المتعاقد في حالة عسر وعجز عن الوفاء بالتزاماته التعاقدیة 

وتعتبر نظریة التوازن المالي نظریة قضائیة یعود للقضاء الفرنسي ,بل قد تؤدي إلى إفلاسه 
  . هالفضل في إظهارها إلى حیز الوجود من خلال القضایا المعروضة علی

مصر و الجزائر على أن هذا الوضع , ولقد استقر الفقه والقضاة الإداریین في كل من فرنسا
  :إیجاد توافق ومعادلة بین عاملین هما, یتطلب من أجل ضمان مبدأ الاستمراریة

التزام المتعامل المتعاقد بالاستمرار في تنفیذ الصفقة لما لها من أثر على المصلحة  -
 . جات الجمهور من جهةوتلبیة احتیا العامة

ضرورة تدخل المصلحة المتعاقدة باعتبارها سلطة إداریة عامیة لسد ومنیع أي اختلال   -
في التوازن المالي من خلال تحمل كل أو جزء من الأعباء المالیة الإضافیة نظیر ما 

 .2تتمتع به من حقوق وسلطات من جهة أخرى
ویلاحظ أن التوازن المالي للعقد أمر مفروض في كل عقد إداري ومن حق المتعاقد مع  

الإدارة إن یعوض على مقتضاه دون الحاجة إلى نص على ذلك في العقد ومعنى ذلك أن 
 العقود الإداریة قائمة على وجود تناسب بین الالتزامات التي تعرضها والفوائد التي یجنیها

  . 3المتعاقدون معها

                                                           
  134مرجع سابق ص , عبد المنعم خلیفة  عبد العزیز - 1
  232بعلي محمد الصغیر والقانون الإداري ، مرجع سابق، ص  - 2
, | دار المطبوعات الجامعة الإسكندریة, مبادئ القانون الإداري, محمد رفعت عبد الوهاب وحسین عثمان محمد عثمان - 3

  688ص , 2001
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ولأنه لیس من العدالة أن یتحمل المعامل المتعاقد لوحده عبء التعدیل ویحرم علیه الاحتفاظ 
.  147-15من المرسوم الرئاسي 153ورغم ذلك فقد نصت المادة . بالتوازن المالي للعقد

غیر أنه یجب على المصلحة المتعاقدة دون المساس بتطبیق هذه .......... « : بأنه
ن حل ودي للنزاعات التي تطرأ عند تنفیذ صفقاتها كما سمح هذا الحل أن تبحث ع. الأحكام
  :بما یأتي

   1.إلخ........ إیجاد التوازن للتكالیف المترتبة على كل طرف من الطرفین
ومنه فان المشرع حول كفالة حق إعادة التوازن المالي للصفقة لصالح المتعامل المتعاقد  

توخیا منه , متعاقدة وهذا باتخاذ طریق الحل الودي للنزاعاتوجعله التزاما یقع على الإدارة ال
  .2للتنفیذ الحسن والأكمل للصفقة المتعاقد علیها

وعلیه فان التعویض الذي یحصل على المتعامل المتقاعد في إطار التزام الإدارة بإعادة   
نظریة , )یرنظریة فعل الأم(التوازن المالي للصفقة یجد أساسه في نظریة المخاطر الداریة 

  ). نظریة الظروف الطارئة(الاقتصادیة ,المخاط 
یقصد بفعل الأمیر كل إجراء مشروع تتخذه : )فعل الأمیر: (نظریة المخاطر الإداریة-1

  . 3السلطات الإداریة المتعاقدة یكون من شانه زیادة الأعباء المالیة للمتعاقد مع الإدارة
خلاصة هذه النظریة أنه إذا طرأت  : )الاقتصادیةالظروف : (نظریة الظروف الطارئة -2

, خلال تنفیذ العقد ظروف استثنائیة خارجیة لم یكن في الوسع توقعها وقت إبرام العقد
 . وترتب على حدوثها اختلال التوازن المالي للعقد اختلالا خطیرا

تجعل تنفیذ  لان من شان الحوادث الطارئة أن,تمتاز هذه النظریة بأنها ذات طابع اقتصادي 
 فالإرهاق یعني,ا لا من الناحیة الفنیة أو القانونیة بل من الناحیة الاقتصادیة قالالتزام مره

                                                           
، الجریدة  2015سبتمبر  16هد الموافق لد 1436ذي الحجة  02في المؤرخ  247- 15من المرسوم الرئاسي   153 - 1

  2016الصادرة بتاریخ مارس  51الرسمیة العدد
 2005,جامعة عنابة , مذكرة ماجستیر, بن دعاس سهام والمتعامل المتعاقد في ظل النظام القانوني للصفقات العمومیة  - 2
  .84ص , 
  73بحري إسماعیل مرجع سابق ، ص  - 3
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مع ما یجب علیه من التزام مستمر ) المدین(عدم تناسب المقابل المالي الذي یجب للمتعاقد 
قلب فمن شان الظرف الطارئ أن یؤدي إلى , في التنفیذ في ظل الظرف الطارئ المستجد

  .اقتصادیات العقد رأسا على عقب 
 التزامات المتعامل المتعاقد: المطلب الثاني

تعد دفاتر شروط الصفقة المبرمة بین المصلحة المتعاقدة والمتعامل المتعاقد هي المحددة ما 
إلى جانب تلك الشروط المفترضة في كل ,لكل طرف من حقوق وما علیه من التزامات 

یجب احترامها حتى ولو لم تضمن كبند صریح في بیانات أو عقد  العقود الإداریة والتي
فالمصلحة المتعاقدة تحرص على أن تتوخي الدقة في صفقاتها المبرمة لأنها تتعلق  الصفقة

بالمرافق العامة والتي یجب أن تستمر في أداء أعمالها بانتظام واطراد في كل الأوقات ومن 
 وق استثنائیة في مواجهة المتعاقد معها تتمتع بهاهذا المنطلق منحت الإدارة سلطات وحق

کوظائف تمارسها في إطار القانون العام والتي من شأنها أن تجعل تلك الصفقة تفقد الغرض 
الذي أبرمت من اجلها وعلیه یتوجب على المتعامل المتعاقد أن یفي بالالتزامات والمهام 

قة وأمانیة لأنه في حالیة الإخلال بها أو المسندة إلیه بموجب الصفقة المتعاقد علیها بكل د
وهذا ,التقصیر في أدائها تقوم المصلحة المتعاقدة بتوقیع احد الجزاءات المقررة لذلك الإخلال 

كفالة من المشرع في مجال الصفقات العمومیة لحقوق الإدارة المتعاقدة وبما أن مرحلة التنفیذ 
ومیة فقد تمت إحاطتها بكم كبیر من الأدوات هي تلك المرحلة الهامة في مسار الصفقة العم

القانونیة اللازمة لضمان سیرها الحسن تحقیقا لمبادئ إبرام الصفقات العمومیة وتعد هذه 
 .1الضمانات السبیل الأنجع لتأدیة كل طرف لالتزاماته

  الالتزام الشخصي بالتنفیذ: الفرع الأول
ومن , إن العقود الإداریة تحكمها قواعد عامة تطبق علیها جمیعا ولو لم ینص علیها العقد  

إي أن المتعاقد یجب أن ,هذه القواعد إن التزامات المتعاقد مع الإدارة التزامات شخصیة 
وان یتعاقد بشأنها من الباطن إلا , فلا یجوز له أن یحل غیره فیها, ینفذها شخصیا وینفسه

فان حصل التنازل عن العقد الإداري بدون موافقة الإدارة فان التنازل یعتبر , الإدارة بموافقة 
باطلا بطلانا مطلقا لأنه یتعلق بالنظام العام ویكون الخطأ من جانب المتعاقد یترتب علیه 

                                                           
  82ص , بحري اسماعیل مرجع سابق  -  - 1
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 وخصوصا فسخ العقد اعتبارا بان الخطأ المذكور,توقیع الجزاءات المنصوص علیه في العقد 
وبالتالي فانه یترتب على مبدأ الاعتبار الشخصي نتائج هامة تكمن في حظر  ,خطا جسیم 

  .التنازل عن العقد والاستعانة بالغیر لتنفیذ العقد 
  التنازل عن العقد : أولا

عن العقد هو التصرف القانوني الذي یبرمه المتعاقد مع الغیر بقصد إحلال ذلك التنازل 
ساب حقوقه الناشئة عن العقد المبرم بینه وبین جهة الغیر محله في أداء التزاماته واكت

  .الإدارة
فالتنازل عن العقد یعني أن یحل ,ویجب التمییز بین التنازل عن العقد والتعاقد من الباطن   

أما التعاقد من الباطن فیعني أن . غیر المتعاقد في تنفیذ التزاماته التعاقدیة مع الإدارة كاملة
  .1رة الاتفاق مع الغیر لتنفیذ جانب من التزاماته التعاقدیةیقدم المتعاقد مع الإدا

  ) Le cession(التنازل عن العقد : أولا 
هو التصرف القانوني الذي یبرمه المتعاقد مع الغیر بقصد إحلال ذلك الغیر محله في أداء  

  . التزاماته واكتساب حقوقه الناشئة عن العقد المبرم بینه وبین جهة الإدارة
فالتنازل عن العقد یعني ان یحل ,ویجب التمییز بین التنازل عن العقد والتعاقد من الباطن   

  . غیر المتعاقد في تنفیذ التزاماته التعاقدیة مع الإدارة كاملة
أما التعاقد من الباطن فیعني أن یقدم المتعاقد مع الإدارة الاتفاق مع الغیر لتنفیذ جانب من  

  .2التزاماته التعاقدیة
  
  
  

                                                           
) بدون: (مكان النشر, منشورات زین الحقوقیة, الطبعة الأولى ) دراسة مقارنة(العقود الإداریة . نصري منصور نابلسي - 1

  66ص ,  2010
  66نصري منصور نابلسي مرجع سابق ، ص  - 2



  أساسيات الأطراف المتعاقدة                                       الثانيالفصل  
 

 
73 

فالتنازل عن العقد یجب أن یقترن بالموافقة من الجهة الإداریة المختصة لیكون قانونیا  
وشرعیا والا وفي حال عدم اقتران التنازل بالموافقة من الجهة الإداریة المختصة فانه یعرض 
المتعاقد المتنازل عن العقد للمساءلة القانونیة التي قد تصل إلى حد عقوبة فسخ العقد 

  .1له العطل والضرروتحمی
   الاستعانة بالغیر لتنفیذ العقد: ثانیا

من الواجب على المتعامل المتعاقد والمصلحة المتعاقدة إتباع كل الإجراءات والالتزامات 
المكتوبة في دفتر الشروط والمقررة في العقد وأي مخالفة في المشروع قد تكون نتائجه وخیمة 

 .المتعاقدین الذي یستحیل فیه التنفیذباستثناء حدث مفاجئ خارج عن نطاق 
          من المرسوم الرئاسي 03أما في حالة وجود أي مخالفة لهذه القواعد فتنص المادة  

تبرم الصفقات العمومیة قبل أي :" والمتضمن تنظیم الصفقات العمومیة على انه 15-147
و ملكا للمصلحة المتعاقدة أ,وفي حالة وجود خطر یهدد استثمارا ,شروع في تنفیذ الخدمات 

أن , أو الأمن العمومي و یمكن مسؤول الهیئة الوطنیة المستقلة أو الوزیر أو الوالي المعني ,
وبالتالي  2،..."یرخص بموجب قرار معلل بالشروع في بدایة تنفیذ الخدمات قبل إبرام الصفقة

املا وسلیما ویقابلها التزام تلتزم المصلحة المتعاقدة بالعقد المبرم وتنفیذ الشروط تنفیذا ک
المتعامل المتعاقد بأداء الخدمة وحده دون الاعتماد على الغیر أو الاستعانة بهم لتنفیذ 

فهو المسؤول بعد توقیع الصفقة عن التنفیذ الكامل والتام والنهائي ,المشروع محل العقد 
  . ر التعامل الثانويللمشروع حتى ولو عهد للغیر القیام بجزء من العمل أو الخدمة في إطا

قد أجاز اللجوء للمتعامل  147-15إذا كان المرسوم الرئاسي :  اللجوء للمتعامل الثانوي -1
فانه بذلك قد راعى أن المتعامل المتعاقد قد لا یستطیع ,الثانوي من خلال نصوص مواده

تمثل والعمل الثانوي ی. القیام بكل جزئیات المشروع كان یتعلق الأمر ببناء مجمع سكني 
فهنا یفترض أن یلجا المقاول إلى إبرام عقود ثانویة , في الوسائل المتعلقة بالترصیص 

  .بغرض التنفیذ الكامل للمشروع على أن یتم تحدید هذا العمل في الصفقة صراحة
                                                           

  .385ص , مرجع سابق , محمد فؤاد عبد الباسط  - - 1
  
،  2015سبتمبر  16هد الموافق لد 1436ذي الحجة  02المؤرخ في  247-15من المرسوم الرئاسي  03المادة  - 2

  2016الصادرة بتاریخ مارس  51الجریدة الرسمیة العدد
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من نفس المرسوم السالف الذكر على المتعامل المتعاقد هو المسؤول  141كما نصت المادة 
  ."المتعاقدة عن تنفیذ جزء الصفقة المتعامل فیها بصفة ثانویة الوحید تجاه المصلحة

  الالتزام بأداء الخدمات حسب الآجال و الكیفیات المتفق علیها: الفرع الثاني
سبق الإشارة إلى أن عدم التزام المتعامل المتعاقد بالآجال المتفق علیه أو بالكیفیات المحددة   

 في  لذلك فهو ملزم,للإدارة بموجب ما لها من سلطات  التنفیذ الصفقة یعرضه لعقوبات مخولة
كل الحالات بالتقید بالأجال والكیفیات التعاقدیة طالما انه هو من اقترح العرض ووافق على 

 .دفتر الشروط
  الالتزام بدفع الضمانات: الفرع الثالث

المحددة  هي  إن دفاتر شروط الصفقة المبرمة بین المصلحة المتعاقدة والمتعامل المتعاقد  
إلى جانب تلك الشروط المفترضة في كل ,لكل طرف من حقوق وما علیه من التزامات 

العقود الإداریة والتي یجب احترامها حتى ولو تضمن كبند صریح في بیانات أو عقد الصفقة 
فالمصلحة المتعاقدة تحرص على أن تتوخي الدقة في صفقاتها المبرمة لأنها تتعلق بالمرافق ,

مة والتي یجب أن تستمر في أداء أعمالها بانتظام واطراد في كل الأوقات ومن هذا العا
المنطلق منحت الإدارة سلطات وحقوق استثنائیة في مواجهة المتعاقد معها تتمتع بها 
کوظائف تمارسها في إطار القانون العام والتي من شأنها أن تجعل تلك الصفقة تفقد الغرض 

تستطیع بمقتضاها آن تباشر حق الإشراف والرقابة على تنفیذ  إذ,الذي أبرمت من اجله 
إلغائها بإرادتها المنفردة وهي سلطات و الصفقة وان تقوم بتنفیذ شروط الصفقة وفسخها 

خطیرة قد تؤدي إلى حرمان الطرف المتعاقد من حقوقه لذا تم وضع حدود وضوابط لممارسة 
لمرافق العامة الرامیة إلى تحقیق المنفعة هذه الامتیازات وجعلها تتماشى وأهداف سیر ا

  . 1العامة
وعلیه یتوجب على المتعامل المتعاقد أن یفي بالالتزامات والمهام المسندة إلیه بموجب   

الصفقة المتعاقد علیها بكل دقة وأمانة لأنه في حالة الإخلال بها أو بإحداها أو التقصیر في 

                                                           
تیاب نادیة، آلیات مواجهة الفساد في مجال الصفقات العمومیة، رسالة لنیل شهادة الدكتو اره، تخصص قانون، كلیة  - 1

  114.،ص  2013لسیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، الحقوق والعلوم ا
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أدائها تقوم المصلحة المتعاقدة بتوقیع احد الجزاءات المقررة لذلك الإخلال وهذا كفالة من 
  . 1المشرع في مجال الصفقات العمومیة لحقوق الإدارة المتعاقدة 

ویمكن أن نصنف هذه الضمانات التي خول القانون للإدارة طلبها من المتعامل المتعاقد 
الكفالات والضمانات المالیة الأخرى من بینها الضمان العشري : إلى نوعین هما معها

  : وهي على الشكل التالي.......الضمانات المالیة ذات الطابع الحكومي,
  :نظام الكفالات -أولا
تحرص المصلحة المتعاقدة في إبرام الصفقة العمومیة منذ البدایة وفي المقام الغول على   

وهذا حسب نص . تعامل المتعاقد المقتدر مالیا أي صاحب الكفایة المالیةمنح الصفقة للم
  . 2المعدل والمتمم 236-10من المرسوم الرئاسي  92المادة 

من هنا فان المتعاقدین مع الإدارة ملزمون بتقدیم ضمانات مالیة تحمي الإدارة المتعاقدة   
  . من الأخطار المالیة التي یمكن أن تواجهها في حالة إخلالهم بالتزاماتهم

وقبل الحدیث عن أصناف الضمانات المالیة التي تستند أكثر إلى قواعد القانون الخاص   
هداف المرجوة منها فانه ینبغي إعطاء تعریف للضمائات بوجه عام بالنظر إلى طبیعتها والأ

المعدل والمتمم بالقانون رقم    75/58حیث ورجوعا إلى أحكام القانون المدني الجزائري رقم 
  .30/09/1975المؤرخ في   07/05

فان مؤدي نظریة الضمان هو وجوب تعویض الشخص الذي وقع علیه الاعتداء على  
فالضمان التزام , ه مما أدى إلى هلاكها أو تلفها وذلك حفاظا على حقوقها أمواله أو نفس

  . بتعویض الغیر لما لحقه من ضرر
وفي مجال الصفقات العمومیة فالضمان هو ذلك الحق الذي یتمتع به احد الأطراف اتجاه  

عقد الكفالة أو : الطرف الآخر حتى یؤمن سداد دیونه وقد یكون ضمانا شخصیا مثل 
  . الرهون الحیازیة: مان الاحتیاطي أو عینیا مثلالض

  

                                                           
  .83بحري اسماعیل ، مرجع سابق، ص -  1
  07/10/2010: المؤرخة في 58:رقم, ر, ج,  07/10/2010: المؤرخ في  10/236من المرسوم الرئاسي  92المادة  - 2
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   الضمانات المالیة الأخرى: ثانیا 
تشكل حقوقا . نص القانون المنظم للصفقات العمومیة على مجموعة من الضمانات المالیة

  : 1للمصلحة المتعاقدة نوضحها على الشكل التالي
لمتعامل المتعاقد وفي ثمة ضمانات خاصة یمكن اشتراطها على ا: الضمانات الخاصة  -1

حالات معینة كان تشترط الإدارة مثلا تقدیم كفالة أو الالتجاء إلى كفیل شخصي أو هیئة 
لضمان العتاد والسلع التي تضعها تحت ید المتعامل المتعاقد معها كما تستطیع , تأمین 

أیضا أن تنص في دفتر الشروط على جزاءات ترتبها في حالة تأخر المتعاقد في رد 
ویمكن للإدارة كذلك أن تنص في دفتر الشروط على ضمانات , لعتاد الذي قدم إلیه ا

 . 2أخرى استثنائیة حتى تتمكن من تنفیذ العمل الذي توكله إلى المتعاقد معها
الضمانات الحكومیة هي تلك التي تطلبها الإدارة المتعاقدة من : الضمانات الحكومیة -2

المؤسسات الأجنبیة منها الأحكام المتعلقة بالقروض أو الائتمانات الناتجة عن عقود 
وكذلك الضمانات التي تسمح بالتنافس بین المؤسسات البنكیة أو . حكومیة مشتركة

 . الشبه عمومیة هیئات ذات الصبغة العمومیة أو
حیث تمنح صفقات , علما أن الجزائر تفضل هذا النوع من الضمانات في مختلف عقودها

فإذا انعدم مثل هذا الضمان فإنها تلجا , إلى المؤسسات الأجنبیة التي تقدم ضمانا من دولتها 
المتضمن تنظیم الصفقات  236-10من المرسوم الرئاسي  97إلى إعمال نص المادة 

 .3وتمنحها للشركات التي تقدم ضمان حسن التنفیذ , ة العمومی
 :الضمان العشري-3
تترتب على المتعامل المتعاقد مسؤولیة مدنیة تسمى بالضمان ,بعد التسلیم النهائي للصفقة    

حیث ,سنوات  10كونها تغطي مرحلة ممتدة إلى ,العشري في مجال صفقات تنفیذ الأشغال 
سنوات عن التهدم الكلي أو الجزئي فیما  10تضامنیا لمدة أن المقاول والمهندس مسئولان 

                                                           
الثانیة، جسور للنشر والتوزیع، . ، ط)د ارسة تشریعیة وقضائیة وفقهیة( بوضیاف عمار، الصفقات العمومیة في الج ازئر - 1

  131.ص  ، 2009الج ازئر، 
  93ص , بحري إسماعیل مرجع سابق  - 2
  .189ص , مرجع سابق, هیة مردوك - 3
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شیداه من مباني أو أقاماه من منشات ثابتة أخرى ولو كان التهدم ناشئا من عیب في الأرض 
ویسري هذا الضمان ابتدءا من تاریخ الاستلام النهائي للصفقة نظرا لأن الأمر یتعلق 

ان أیضا الأضرار المخلة بصلابة ویغطي هذا الضم, بصفقات انجاز مشاریع البناء 
عندما تكون هذه العناصر جزءا لا یتجزأ من منجزات , العناصر الخاصة بتجهیز بنایة ما 

ویعتبر جزءا لا یتجزأ من الانجاز كل ,التهیئة ووضع الأساس والهیكل والإحاطة والتغطیة 
إتلاف أو حذف  عنصر خاص بالتجهیز لا یمكن القیام بنزعه أو تفكیكه أو استبداله دون

یتوجب على كل مهندس معماري ومقاول . مادة من مواد الانجاز وزیادة على الضمان
ومراقب تقني وأي متدخل اكتتاب تامین لتغطیة المسؤولیة المدنیة والمهنیة التي قد یتعرض 

من قانون  175لها بسبب أشغال البناء وتجدید البناءات أو ترمیمها وهو ما أفادت به المادة 
وعلیه فان المتعامل المتعاقد سواء أكان المتعاقد أجنبي أو وطني ملزم بالخضوع . لتأمیناتا

جاز القانون . فإذا أخل المتعاقد الوطني بأحد من التزاماته , لكافة الالتزامات التعاقدیة 
للإدارة المتعاقدة حق فرض عقوبات مالیة دون الإخلال بتطبیق العقوبات المنصوص علیها 

أما إذا كان المتعاقد مع الإدارة أجنبي واخل بالتزاماته التعاقدیة فانه . شریع المعمل به في الت
  .یسجل في قائمة المتعاملین الممنوعین من التعهد في الصفقات العمومیة 
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  الفصلخلاصة 

إن مجال الصفقات العمومیة هو المجال الأوسع من حیث صرف الأموال العامة، ولیس لأي 

من الأفراد حق التصرف العشوائي في تسییر هذه الأموال، بناءا على ذلك كان لابد من  فرد

إیجاد الصیغة العقلانیة و القانونیة التي من شأنها تسییر المال العام بما یحقق الأهداف التي 

  .من اجلها یتم صرف هذا الكم الهائل من الأموال 

العمومیة و الجهات المخولة بها و  تلصفقاوعلیه صار لابد من معرفة الماهیة الحقیقیة ل

التي جاء بها قانون الصفقات العمومیة و حددها بما لایدع مجالا لعدم الفهم ، و كذلك 

معرفة الطرق القانونیة لسیر هذه العقود التي تبرمها الإدارة ، وكل ذلك من أجل الحفاظ على 

 .المال العام
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  :الخاتمة

اتضح لنا بجلاء مدى حجم , وضعیة الأطراف المتعاقدة في الصفقات العمومیة  بعد دراستنا 
السلطات والامتیازات الممنوحة للمصلحة المتعاقدة في كل مراحل الصفقة العمومیة وخاصة 
في مرحلة التنفیذ باعتبار أن المصلحة المتعاقدة هي المشرفة على كل تراتیب إبرام الصفقة 

  .العمومیة وتنفیذها
كما اتضح لنا أن السلطات الواسعة التي تتمتع بها المصلحة المتعاقدة نابعة أساسا من   

هذا المركز یجد مبرره في , مركزها التعاقدي الممتاز في مواجهة المتعامل المتعاقد معها
وجوب تقدیم المصلحة العامة التي تمثلها المصلحة المتعاقدة على المصلحة الخاصة التي 

وهو ما یضمن حسن إنشاء وسیر المرافق العمومیة التي , امل المتعاقد تعود إلى المتع
وجدت الصفقة من اجله مع خضوع المصلحة المتعاقدة لالتزامات متنوعة وتقیدها بمبدأ 
المشروعیة عند استعمال سلطاتها حتى تتجنب التعسف في استعمال السلطة لان الغرض 

ة عامة ولیس إرهاق الطرف الأخر أي من هذه الامتیازات والسلطات هو تحقیق مصلح
لذا یجب مرافقته , المتعامل المتعاقد الذي یجب النظر إلیه كشریك اقتصادي ولیس كخصم 

وتوجیهه بما یخدم حسن تنفیذ الصفقة العمومیة خاصة إذا تعلق الأمر بمتعامل اقتصادي 
قتصادي على تشجیعه ومساعدته آثار ایجابیة كثیرة على الصعید الا وطني یترتب

حیث تمارس المصلحة المتعاقدة . والاجتماعي و الاجتماعي وحتى على الصعید السیاسي
السلطات المخولة لها أثناء تنفیذ الصفقة العمومیة بإرادتها المنفردة من دون وساطة القضاء 

فهي تستمدها كافة , ولیست بحاجة لتضمین الصفقة نصا یسمح لها بممارسة هذه السلطات
والخصائص الذاتیة التي تمیز الصفقات العمومیة والتي یراعي دائما في تنفیذها  من الطبیعة

  . تغلیب الصالح العام على الصالح الخاص
كما تمارس المصلحة المتعاقدة لسلطاتها المخولة لها في العقد والمتمثلة في سلطة الرقابة 

اقد في حالة إخلاله والتعدیل وتطبق جزاءات وتوقع عقوبات مختلفة على المتعامل المتع
مالیة أم جنائیة , فاسخة, حیث تعتبر هذه العقوبات سواء كانت ضاغطة, بالتزاماته التعاقدیة

  بمثابة ضمانات إضافیة تفرض على المتعامل المتعاقد بهدف دفعه نحو تنفیذ التزاماته و هذه
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القوانین المنظمة السلطات المخولة للمصلحة المتعاقدة هي حق ثابت ومؤكد لها في كافة  
غیر أن استعمالها یكثر بصدد صفقات اللوازم و كذا صفقات الأشغال , للصفقات العمومیة 

حیث تصل مداها في هذه الأخیرة كونها تتمتع بطبیعة خاصة تمیزها عن سائر , العامة 
وبالتالي , حیث تظل المصلحة المتعاقدة الصاحب الحقیقي للمشروع ,الصفقات الأخرى 

على المتعامل المتعاقد لیس فقط الالتزام ببنود وشروط الصفقة وانما أیضا احترام  یتعین
الأوامر المصلحیة التي تصدرها إلیه المصلحة المتعاقدة بمناسبة ممارستها كل من سلطتي 
الرقابة والتعدیل التي لا تستهدف مجرد متابعة تنفیذ الالتزامات التعاقدیة فقط وانما هدفها 

  .مان تنفیذ الصفقة بصفة مرضیةالأساسي هو ض
كما أن سلطة توقیع الجزاءات لا تهدف فقط إلى إعادة التوازن بین الالتزامات المتبادلة 
الأطول العلاقة التعاقدیة ولا تتسم بطابع العقوبات التي توقع على المتعامل المتعاقد وانما 

رة ووفقا للشروط المتفق هدفها الأساسي هو الوصول إلى تنفیذ الصفقة في المواعید المقر 
وهي سلطة متدرجة تبدأ بالجزاءات التي لا تواجه الأخطاء الجسیمة كالجزاءات , علیها 

المالیة وتنتهي بالجزاءات الفاسخة التي تواجه الأخطاء الجسیمة التي یرتكبها المتعامل 
  .المتعاقد

طات في مرحلة تنفیذ ورغم اعتراف المشرع الجزائري للمصلحة المتعاقدة بجملة من السل   
إلا أن هذه الأخیرة تتخللها بعض , الصفقة العمومیة من خلال تشریعات الصفقات العمومیة 

حیث تفادي المشرع تفصیل ما یخص , النقائص خاصة فیما یتعلق بسلطة توقیع الجزاءات 
حیث تكثر حالات تخلف , الغرامة التاخیریة على الرغم من أهمیتها في الواقع العملي 

كما . المتعامل المتعاقد عن تنفیذ التزاماته في المدة المنصوص علیها في الصفقات العمومیة
, تعد إشكالیة اقتضاء المصلحة المتعاقدة للتعویض إحدى المسائل المعقدة والمثیرة للجدل

كون المشرع الجزائري لم یفصح عن رؤیته بشكل واضح فیما یخص مسالة تقدیر المصلحة 
  .عویض بنفسها كجزاء مالي كما هو مستقر في فرنساالمتعاقدة للت

كما لوحظ وجود بعض الثغرات والنقائص من حیث دراسة مرحلة تنفیذ الصفقة فالمشرع لم    
 236-10حیث لم یشر المرسوم الرئاسي , یولیها اهتماما أكثر بالمقارنة مع مرحلة الإبرام

غیر بعض , سبة إلى التشریع المقارن المعدل والمتمم إلى الجزاءات الضاغطة كما هو بالن
خلا تشریع الصفقات العمومیة من | . الإشارات والتلمیحات التي تتطلب جهدا لاستخلاصها
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الإشارة إلى الفسخ الجزائي على حساب ومسؤولیة المتعامل المتعاقد غیر أن دفتر الشروط 
مح باقتضاب شدید إلى المطبقة على صفقات الأشغال العامة ال 1964الإداریة العامة لسنة 
المطبقة  1964و استمرار العمل بدفتر الشروط الإداریة العامة لسنة , هذا النوع من الفسخ

مما یجعله , على صفقة الأشغال العامة رغم انه یحمل في تأشیراته نصوصا فرنسیة ملغاة 
رض مع وعلى الرغم من أهمیته فان كثیرا من أحكامه تتعا, من الناحیة القانونیة ملغي 

  .التنظیم الحالي للصفقات العمومیة
 الاقتراحات 

وضع نظام ب ننصح , حمایة المشرع للأموال العمومیة وضمانا لحقوق المصلحة المتعاقدة ل
  :حیث  الضمانات ذات طبیعة مالیة وتقنیة وتجاریة

تفرض على المتعامل المتعاقد الحاصل على الصفقة أثناء التنفیذ وبعد ها حیث تضبط   -
غالبا في دفتر الشروط ناهیك عن الالتزامات التي ینص علیها القانون المنظم للصفقات 

كفالة رد التسبیقات  -كفالة التعهد(   العمومیة والمتمثلة في تقدیم مختلف أنواع الكفالات
 )كفالة الضمان -نفیذ كفالة حسن الت -

بالإضافة إلى الضمانات ذات الطبیعة الحكومیة المفروضة على المؤسسات الأجنبیة   -
وهناك أیضا الضمان العشري بالنسبة لصفقات الأشغال وهي , الحاصلة على الصفقات 

وفي مجملها أدوات ضمان من القانون الخاص أدرجت , ضمانات لاحقة التنفیذ الصفقة 
 . لقانوني للصفقات العمومیةفي النظام ا

نشر المصلحة المتعاقدة لإجراء عدم جدوى الصفقة في حالة عدم مشاركة  عدم -
المتعهدین في المناقصة حیث أن هذا یعتبر تبدید للمال العام وعدم ترشید النفقات 

 . العمومیة
ن في حالة ما إذا كان المتعامل المتعاقد أي صاحب المشروع واحد وتحصل على أكثر م -

مشروع فما الفائدة وراء إجراء إعلان واحد في جریدتین وطنیتین لكل مشروع حیث أن 
  .ذلك یعتبر تهدید للمال العام

لمواجهة هذه النقائص مستقبلا لا بد من تقدیم بعض التوصیات المیدانیة العملیة حتى یمكن 
 .بلةللمشرع الجزائري مراعاتها واستیعابها والأخذ بها خلال التعدیلات المق


